
                                                                                                                               
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ))الأمر يقتضي الوجوب (( التطبيقات الفقهية لقاعدة 
  لاتــــــفي فقه الأسرة والمعام

  
 

  ير في الفقه المقارنبحث تكميلي للحصول على درجة الماجست

  إعداد الطالب
  فاديغا ممادوا

 

  إشراف
  خالد بن مفلح بن عبدا الله آل حامد/ فضيلة الدكتور 

  الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن
  

  العام الجامعي
 هــ١٤٣١/١٤٣٢

  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       

  المعهد العالي للقضاء

 قسم الفقه المقارن
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 الشكر والتقدير
 

 هذا ومزيد كرمه وإحسانه أن وفقني المشاركة في,الحمد الله على فضله وامتنانه
وأثني عليه لاأحصي ثناء عليه كما أثنى , لي أشكره ماتعاقب الليل والنهار ويسره البرنامج 

٠على نفسه  
تنا فاني لجامع في هذالمقام أن أرفع أطيب تحيتي وجزيل شكري وأوفى عرىولا أنس

على عنايته -حفظه االله- أبالخيل بن عبد االلهسليمان/د٠ أة معالي مدير الجامعالحبيبة ممثلة في
ورعايته الكريمة بالطلاب والطالبات في جميع مراحل التعلم وأخص منهم الطلبة الفائقة 

ات من أجل نوذلك بحرصه الشديد وسعيه الحثيث في توفير كل الوسائل والإمكاالوافدين 
٠ بسعادة الدارينعلى الجميعول إلى الغاية المنشودة فيما يعود  الوص  

/ الدكتور فضيلة فيلا متمثللقضاء إلى المعهد العالي موصولانكذلك الشكر والدعاء   
 وجميع  على وجه الخصوص -حفظه االله-دعميد المعه بن سلامة المزينيعبد الرحمن 

  على مابذلوه من قصارى جهودهم في الأجلاء الأفذاذالمشايخقسم فقه المقارن منسوبي 
سائلا ,له خالص الشكر والدعاء البحث ا في إنجاز هذمن ساهمكل و اتعليمنا وتوجيهن

٠وعظيم المثوبة,للجميع أجزل الأجر-عز وجل-االله  
 ني إياي منلاعلى ماأو-رحمهما االله عزوجل- لوالديءأبتهل إلى المولى القدير بالدعاو

 وإصلاحي كل ذلك,والسهر الدؤوب من أجل تربيتي,لشديدوالحرص ا,ةالعناية الفائق
ولكنه واجب علي , بحاجة إلى ثناء ومدحاإما ليسلحقيقة وا-عز وجل–ضاة االله رابتغاء م

-جل وعلا–فأسال المولى , ودين أقضيه-عز وجل–الوفاء؛لأنه دين أدين به أمام الباري 
 ةقبرهما روضوأن يجعل , جناتهحسي فهماويسكن ,لهمايغفر و, رحمته ع يتغمدهما بواسأن 

٠وبالإجابة جدير,والقادر عليه,من رياض الجنة أنه ولي ذلك  
 وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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  مقدمة
وسيئات ,ونعوذ باالله من شرور أنفسنا,ونستغفره,نستهديهو,ونستعينه,إن الحمد الله نحمده

وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده ,ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل لهأعمالنا
ودين الحق؛ليظهره على الدين ,ورسوله أرسله بالهدى,وأشهد أن محمدا عبده,لاشريك له

وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ,ونصح الأمة,وأدى الأمانة,الرسالةفبلغ ,كله
ومن تبعهم بإحسان ,وصحبه,وعلى آله,وبارك عليه,وسلم,فصلى االله, عنها إلاّ هالكيزيغلا

  ٠إلى يوم الدين
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  : بعدأما

وأمتن الأسس في تكوين ,فلقد كان الفقه الإسلامي في مختلف عصوره من أقوى العوامل
ولامن خلفه ,وبناء مجدها فهو فقه مستمد من أصل لايأتيه الباطل من بين يديه,حضارة الأمة

  ٠وقواعد راسخة,تتريل من حكيم حميد؛إذ هو مبني على أصول ثابتة
والكنوز ,والإفادة من هذا الكم الهائل,تفادةوالاس, أن التعرف عليناىكمالا يخف

يسبر غور هذه اللجة إلاّ أن يكون ملما والحضارات الشامخة لايمكن لأي باحث أن ,الغالية
   ٠وفروعه؛ليتسنى له جني هذه الثمار اليانعة,بأصول الفقه

                                 
  ١٠٢:آية/مران سورة آل ع)1(
   ١:آية/سورة النساء)2(
  ٧١-٧٠:الآيتان/ سورة الأحزاب)3(
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همية بمكان لاح لي أن أتناول بالدراسة موضوعا يتعلق بأصول من الأكان الأمر ولما

؛ليكون بحثا علميا ؛لنيل درجة وآراء الفقهاء,وأجمع تحته المسائل المتعلقة ا,وفروعه,لفقها
  ٠الماجستير

الأمر يقتضي الوجوب ((التطبيقات الفقهية لقاعدة/ومن ثم وقع اختياري على هذا الموضوع
وعلى وجه ,بعد استشارة بعض أساتذتي الكرام الأفاضل))والمعاملات,في فقه الأسرة

وذلل كل العقبات التي قد ,ومهد الطريق أمامي ص فضيلة المشرف أعز االله مقامه الخصو
  ته في موازين حسناذلكفاالله أسأل أن يجعل ,وما رأى طريق الرشاد إلاّ أرشدني إليه,تعترضني

  :أهمية الموضوع 

  :تتضح أهمية الموضوع في الآتية
وقواعد ,ية على أصول ثابتةكوا مبن,بناء مجدها و,إن من أسس تكوين حضارة الأمة-١

  ٠وهذه القاعدة من ضمنها,راسخة
 أن يكون تتطلبوالإفادة من هذا الكم الهائل من التراث الإسلامي ,أن الاستفادة-٢

  ٠وفروعه, الفقهالباحث ملما بأصول
  :أسباب اختيار الموضوع

  ٠كل ما سبق ذكره حول أهمية الموضوع-١
وبحث ,المباحث التي لاتزال بحاجة ماسة إلى دراسةإن الكتابة في القواعد الأصولية من -٢

  ٠من حيث التطبيق
  ٠حاجة القضاء الشرعي إلى تحرير مسائل وفق هذه القاعدة-٣
  ٠إخراج هذه القاعدة من طور النظرية إلى طور التطبيق-٤
والفروع الفقهية؛لأن الأمثلة المتداولة في كتب الأصول عن هذه ,الربط بين الأصول-٥

  ٠أو تادرة,يلةالقاعدة قل
٠الاطلاع على آراء الفقهاء في الأسباب التي انبنت على هذه القاعدة-٦
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  :الدراسات السابقة
إعداد الدكتور /وأثرها التطبيق في باب العبادات,والنهي,القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر-١

  ٠هجرية١٤٠٧:عام/عبد االله بن زيد بن حمد المسلم
 إعداد الباحث عبد القادر بن باسين/الإسلام بن تيميةدلالات الأ لفاظ عند شيخ -٢

  ٠هجرية١٤٢٠/الخطيب
  بن سعيدرعبد القادإعداد الباحث / عند الماورديوالاجتهاد,دلالات الألفاظ-٣

  ٠هجرية١٤١٠/الكليبي
إعداد الباحث عبد االله بن صالح بن محمد /الدلالات عند الأصوليين دراسة مقارنة-٤

  ٠هجرية١٤٠٣/العبيد
إعداد /وطرق استنباط الأحكام في ضوء أصول الفقه الإسلامي,لالات النصوصد-٥

  ٠هجرية١٤٠٣/مصطفى إبراهيم
  ٠هجرية١٤١١/إعداد محمد أديب الصالح/تفسير النصوص-٦
  ٠لأبي زيد الدبوسي/كتاب تأسيس النظر-٧
  ٠كتاب تخريج الفروع على الأصولأللزنجاني-٨
  ٠الشريف التلمساني/لى الأصولكتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع ع-٩

  ٠لابن للحام/والفوائد الأصولية,كتاب القواعد-١٠
  ٠والأمثلة فيها قليلة,هذه الكتب كلها تناولت القاعدة من جهة نظرية

يتمثل في جمع الفروع الفقهية في ٠والذي سوف يتميز به هذا البحث إن شاء االله تعالى
 لم يسبق روهو أم,والمعاملات,عدة في كتاب النكاحالمسائل الخلافية التي انبنت على هذه القا

  ٠بحثه فيما أعلم
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  :منهجي في البحث يتبن بمايلي

  ٠تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا  دقيقا قبل بيان حكمه-١
إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فاذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من -٢

  ٠مظانه

  :ائل الخلاف فأتبع مايليإذا كانت المسألة من مس-٣
  ٠وبعضها محل الاتفاق,أحرر محل التراع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف- ا

ويكون عرض الخلاف حسب ,وأبين من قال ا من أهل العلم,أذكر الأقوال في المسألة-ب
  ٠الاتجاهات الفقهية

وف عليه من أقوال أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ماتيسر الوق-ج
  ٠وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك في ذلك مسلكك التخريج,السلف

  ٠أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية-د
وما يجاب ,وأذكر مايرد عليها من مناقشات, وجه الدلالةأستقصي أدلة الأقوال مع بيان-ه

  ٠وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة,عنها إن كانت
  ٠وأذكر ثمرة الخلاف إن وجد,مع بيان سببهترجيح العناية بال-و
  ٠والجمع,والتخريج,والتوثيق,والمراجع الأصلية في التحرير ,أعتمد على أمهات المصادر-٤
  ٠وأتجنب الاستطراد,أركز على موضوع البحث-٥
  ٠أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعي-٦
  ٠أتجنب ذكر الأقوال الشاذة-٧
  ٠ضايا مماله صلة واضحة بالبحثأعتني بدراسة ماجد من الق-٨
  ٠وأبين سورها مضبوطة الشكل, الآياتأعزو-٩

وأبين ,والصفحة,والجزء,الباب,وأثبت الكتاب,أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية-١٠
  ٠أو أحدهما,ماذكره أهل الشأن في درجتها إن لم أجد في الصحيحين

  ٠هامع بيان الحكم علي,أخرج الآثار من مصادرها الأصلية-١١
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أو من كتب المصطلحات ,أعرف بالمصطلحات من معاجم اللغة التي يتبعه المصطلح-١٢
  ٠المعتمدة

  ٠والصفحة,والجزء,وتكون الإحالة إليها بالمادة,أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة-١٣
وعلامات التنصيص ,وعلامات الترقيم,والإملاء, العربيةاللغة أعتني بقواعد-١٤

والقواس فيكون لكل منها ,وأميز العلامات,وأقوال العلماء,والآثار,يثوالأحاد,للآيات
  ٠علامته الخاصة

ومذهبه ,وتاريخ وفاته,ونسبه, العلممبذكر اسأترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز -١٥
  ٠ومصادر ترجمته,واهم مؤ لفاته,والعلم الذي اشتهر به,والفقهي,العقدي

أوغير ذلك فأضع له فهارس خاصة إن ,أوأشعار,ائلوقب,إذا ورد في البحث ذكر أماكن-١٦
  ٠كان لها من العدد مايستدعي ذلك

  :أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي-١٧
  ٠فهرس الآيات القرآنية-ا

  ٠والاثار,فهرس الأحاديث-ب
  ٠فهرس الأعلام-ج
  والمصادر,فهرس المراجع-ه

  :خطة البحث
 والثاني ,فصول بابين الأول في فقه الأسرة وفيه أربعة فيوتمهيد و,يشمل البحث على مقدمة

  :وفهارس على النحو التاليفي المعاملات وفيه فصل واحد 
ومنهج ,والدراسات السابقة,وأسباب اختياره,تشتمل على ذكر أهمية الموضوع:المقدمة

  ٠وخطته,البحث
وخلاف ,وعلاقتها بالأدلة الشرعية الأخرى,مفردات القاعدة/التمهيد

  :لماء فيهاالع

  :وفيه ثلاثة مباحث
  ٠مفردات القاعدة/المبحث الأول
  ٠علاقتها بالأدلة الشرعية الأخرى/المبحث الثاني
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  ٠ذكر خلاف العلماء في مقتضى الأمر/المبحث الثالث
  :وفيه أربعة فصول٠في فقه الأسرة/الباب الأول

  ٠والخطبة,وشروطه,تطبيقات القاعدة في حكم النكاح/الفصل الأول

  : أربعة مباحثوفيه
  ٠النكاح عند الاعتدال/المبحث الأول
  ٠النكاح لمن كان مستطيعا/المبحث الثاني

  ٠استئذان البكر البالغة في النكاح/المبحث الثالث
  ٠الخطبة/المبحث الرابع

ومتعة ,والكفارة,تطبيقات للقاعدة في الصداق/الفصل الثاني

  ٠وأنكحة الكفار,قالطلا

  :وفيه أربعة مباحث
  ٠ شيئاعطائهاإالدخول بالمرأة قبل /الأولالمبحث 

  ٠ الصوم في كفارة الظهارأثناءأو في النهار ,الوطء متعمدا في الليل/المبحث الثاني
  ٠متعة الطلاق/المبحث الثالث
  ٠أوكان عنده أختان,وتحته أكثر من أربع نسوة,إذا اسلم الكافر/المبحث الرابع
  :وفيه مطلبان

  ٠تحته أكثر من أربع نسوةو,إسلام الكافر/المطلب الأول
  ٠إسلام الكافر وعنده اختان/المطلب الثاني

  ٠والوطء,والوليمة,والنفقة,تطبيقات القاعدة في القسم/الفصل الثالث

  :مباحثوفيه سبعة 
  ٠القسم بين الزوجات/المبحث الأول
  ٠النفقة على غير عمودي النسب/المبحث الثاني
  ٠وليمة العرس/المبحث الرابع
  ٠إجابة دعوة الوليمة/ مسالمبحث الخا

  ٠الوطء في كل أربعة أشهر/المبحث السادس
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  ٠وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض/المبحث السابع
  ٠والرجعة,والخلع,تطبيقات للقاعدة في الرضاعة/الفصل الرابع

  :وفيه خمسة مباحث
  ٠الرضاعة على الزوجة/المبحث الأول
  ٠طلب المرأة إرضاع ولدها/المبحث الثاني

  ٠الخلع في حق الرجل عند كره المرأة زوجها/ث الثالثالمبح
  ٠الإشهاد في الرجعة/المبحث الرابع

  ٠الرجعة في الحيض/المبحث الخامس
  وفيه فصل واحد٠في المعاملات/الباب الثاني

  ٠والمكاتبة,والحوالة,تطبيقات للقاعدة في الدين/الأولالفصل 

  :وفيه ثلاثة مباحث
  ٠د على الدينوالإشها,الكتابة/المبحث الأول
  ٠الحوالة بالدين/المبحث الثاني

  ٠مكاتبة الرقيق/المبحث الثالث
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  التمهيد

  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .مفردات القاعدة: المبحث الأول
  .علاقة القاعدة بالأدلة الشرعية الأخرى: المبحث الثاني

  . العلماء في مقتضى الأمرفخلا: لمبحث الثالثا
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  المبحث الأول

  مفردات القاعدة
  :وفيه أربعة مطالب

  :تعريف الأمر لغة/المطلب الأول
 النماء والأَمر النهي، ضد والأمر الأمور، من الأمر: خمسةٌ أصولٌ والراء والميم الهمزة) رمأَ(

. كذا افعلْ قولك النهي نقيض هو الذي والأمر". )١(والعجب والمَعلَم، الميم، بفتح والبركة
. فتطِـيعني  واحدةً مرةً آمرك أنْ عليك لي أي مطاعةٌ، أمرةٌ عليك لي: يقال: الأصمعي لقا

 إنـه : وقـال . بآخر تأمره ونفس بشيءٍ تأمره نفس أي نفسيه، يؤمر فلان: الكسائي قال
وربالمعروف لأَم هِيالمنكر عن ون  

 علـى  إِياه وأَمره كراع عن الأَخيرة وأَمره به أَمره النهيِ نقيض معروف الأَمر ) أمر( 
 باقْتِنـاصِ  يأْمرنَ خِماصِ وربربٍ وقوله أَمره قَبِلَ أَي فأْتمر وإِماراً أَمراً يأْمره الحرف حذف

 عـز  _وقوله  )١( ٠أَمر لهن فليس وإِلا واقتناصها تصيدها إِلى رآهن من يشوقن أَن أَراد إِنما
tΡó${: -لوج É∆é& uρ zΝ Î=ó¡ä⊥ Ï9 Éb>t Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9    )٢( ٠الآية} #$

  
  :اتعريف الأمر اصطلاح/المطلب الثاني

  :عرف بعدة تعريفات منها
 )٣()) الفعل بطريق الاسـتعلاء    بأنه اللفظ الدال على طل    (( :تعريف عند الحنفية  ٠١

٠  

                                 
 بيروت /الناشر/١/ط٢٦/ص٤/لسان العرب_دار الفكر/م١٩٧٩_ه١٣٩٩/ط١٨/ص١/معجم مقاييس الغةج)1(
   ٧١/الأنعام الآية)2(
   ١/١٠١/كشف الأسرار)3(
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  ٠ )١())اقتضاء فعل غيركف على جهة الاستعلاء(( : تعريف المالكية٠٢
 بفعل المـأمور   القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور     هو الأمر ((:ةتعريف الشافعي ٣0

   )٢(٠))به
  

   )٣(٠))الأمرإقتضاء الفعل أواستدعاءالفعل بالقول ممن هودونه((  :تعريف الحنابلة٠٤
  :الترجيح

  ٠ أعلمواالله ظهورهو وذلك؛لوضوحه الحنفيةتعريف  هو والأظهر,الأقربلعل 
  :ةالمراد بالقاعد/ثالثالمطلب ال

   )٤(٠ فهل يحمل على الوجوب,والعقلية, المطلق عن القرائن النطقيةالأمر
  :عالمراد بالموضوبيان /المطلب الرابع

 فقـه الأسـرة     في القرينة علـى الوجـوب       نارد م  الأمر   لالثمرات المترتبة على حم   
  ٠والمعاملات

  
  
  

  المبحث الثاني

  ٠ة الأخرىعلاقة القاعدة بالأدلة الشرعي
  :وفيه ثلاثة مطالب

  :لعلاقتها بالأصو/المطلب الأول
  :تعريف أصول الفقه

                                 
   ٢/٧٧/ الحاجب مع العضدنمختصر اب)1(
   ١/٢٠٣/البرهان)2(
   ١/١٥٧/العدة)3(
  ٠بالتصرف١/٢١٥/للإ مام أبي زيد بن عبيد االله بن عمر الدبوسي/وتجديد أدلة الشرع,تقويم أصول الفقه: انظر)4(
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   )١())مجموع طرق الفقه الإجمالية،وكيفية الاستفادة،وحال المستفيد((
  :وجه العلاقة بينهمامن أ

  ٠ن القاعدة جزء من الكل من طرق الفقه الإجماليةإ_١
 من  كذلك الفقه يعتبرانلدر أصوالكتاب والسنة من مصا:من الناحية المصدرية_٢

  ٠ةمصادر القاعد
أن أصول الفقه حكم كلي يتخرج عليها الفروع : من نا حبة استنباط الأحكام_٣

  ٠الفقهية،كذلك القاعدة حكم كلي تتفرع عليها فروع فقهية متعددة
  

  :عد الفقهيةواعلاقة القاعدة بالق/المطلب الثاني
  :ةالقاعدة الفقهيتعريف 

    )٢()) فقهي ينطبق على جزئيا ته؛ليعرف أحكامها منهاحكم أغلبي((
  :ةوجه ارتباطها بالقاعدمن أ

وينطبق على كل منهما , الفقهية حكم كليدمن قاعدة الأمر والقواع ن كلاإ/١
  ٠جزئياما

مثلها القواعد , ثمرات فقهيةة تنشأ نتيج لمأامن جهة تاريخ النشوء ؛ وأيضا/٢
  ٠الفقهية
  ٠ كماأن القواعد الفقهية من أفعال المكلفين أفعال المكلفيننمعدة  القان موضوعأ/٣
  
  

  :علاقة القاعدة بالمقاصد الشرعية/المطلب الثالث
  :تعريف المقاصد الشرعية

هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية،والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني ((
تقرير  وهي تتجمع ضمن هدف واحد،هوئية، أم مصالح كلية،أم سمات إجمالية،حكما جز

                                 
 ١٥/عياض بن نامي السلمي_ د/ أصول الفقه)1(
  ١/٥١/غمز عيون البصائر-١/٣/ انظر الفروق)2(
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  ٠ )١())عبودية االله ،والفوز في الدارين
  : الارتباط بين القاعدة والمقاصدمن أوجه  
 أساس القاعدة امن الأصول المتفق عليها الكتاب والسنة وهم:من جهة المصدرية_١

عتبر ومنبعها،كما أما المصدران للمقاصد الشرعية،فأية أوامر خارجة عن نطاقهما ت
  ٠ملغية،كذلك أية مقاصد لم يثبتهما الكتاب والسنة فهي ملغية

عز _كماأن القاعدة تتضمن تحقيق عبودية العبد الله :من جهة تحقيق الغاية_٢
  ٠ لتحقيق هذه الغايةىالشرعية تسعكذلك المقاصد _وجل

لأوامر االله تعالى يحصل له السعادة في كما أن الممتثل :من جهة سعادة الدارين_٣
  ٠لدنيا،والنجاة في الآخرة،كذلك المراعي للمقاصد الشر عيةا

عادة،إذا  لأن الأوامر إما أن تكون عبادة،أو: بين العبادات والعاداتزجهة التميمن _٤
مندوب،وما  هو هو عادة،وبين ما هو واجب وما تعلق ا القصد ميز بين ما هو عبادة وما

  ٠هو الصحيح والفاسد محرم ومكروه،وما هو
كما أن القاعدة من أقسام الأحكام التكليفية : الشرعيةن جهة تعلق الأحكامم_٥

   )٢(٠ تعلقت به الأحكام التكليفية،وإذا خلى منه لم تتعلق به شيئا بهفالعمل إذا تعلق القصد
  

    

  

                                 
 ١٧/نور الدين مختار الخادمي_د/  علم المقاصد الشرعية)1(
  بالتصرف ١٣-٣/٧/ انظر الموافقات)2(
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  لمبحث الثالثا  

   العلماء في مقتضى الأمرفخلا
  :وفيه ثلاثة مطالب

  : النزاعلتحرير مح/المطلب الأول
تدل على أن المراد    ,الأمر إن كان مقترنا بقرينة    على أن   _رحمهم االله تعالى  _ق الفقهاء اتف

وإن كـان مجـردا عـن       ,دلت عليه القرينة   حمل على ما  ,أو الإباحة ,أو الندب ,به الوجوب 
أو هذه المعاني الثلاثة اختلف العلماء في       ,أو الإباحة ,أو الندب ,فهل يقتضي الو جوب   ,القرينة

   )١(:والذلك على أربعة أق
  :ومناقشتها ,والأدلة,الأقوال/المطلب الثاني

وهـو قـول جمـاهير أئمـة        ,أن مقتضى الأمر يدل على الو جوب       :الأول القول
 ـ     ىواستدلوا عل   )٤(, وبعض المتكلمين  )٣(, وأكثر الأصوليين  )٢(,الفقهاء  ىدلالـة الأمـر عل

  ٠عقول بالمنقول والمالوجوب
  :الكتاب من ل المنقو/أولا

Ν§ ٠٠٠{:قولـه تعـالى  :ولالـدليل الأ  èO $uΖ ù=è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰àfó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) 

}§Š Î=ö/ Î) óΟ s9 ⎯ ä3 tƒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊇∪ tΑ$s% $tΒ y7 yèuΖ tΒ ωr& y‰àfó¡n@ øŒ Î) y7 è?ó s∆r& 
   ٠  )٥(:الآية}٠٠٠

 أن  ممباشرة علما منـه    لواامتث الملائكة بالسجود  أمر لما_عزوجل_أن االله   :وجه الدلالة 
 على  لإبليس على عدم الامتثال وتعذيبه مما يد      _عزوجل_ الوجوب مع توبيخه     يالأمر يقتض 

  ٠اقتضاء الأمرالوجوب
                                 

 ٠عبد االله بن المحسن التركي بتصرف-د/ت٣/٣٦٥/شرح مختصر الروضة)1(
  ٠والصفحة,والجزء,المصدر السابق)2(
  ٢٢٢/أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله) 3(
   ٣/٣٦٥/شرح مختصر الروضة)4(
   ١٢_١١:الأعرف آية)5(
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  : من عدة أوجه منهالنوقش هذا الاستدلا
 لأنه ليس من الإنس ؛_عليه لعنة االله تعالى_ بإبليس ص الخطاب هنا خا:الوجه الأول

  ٠التراع ل مح عنفيكون خارجا
 ترتيب الذم على مخالفة ي الظاهر يقتضنبأن هذا خلاف الظاهر فإ/ أجيب عنه

  ٠ عموم الخلقبالأمر،فدل على أن المراد بالخطا
 به القرينة الدالة على الوجوب ؛فيكون خارجا ن مما اقترلهذا الدلين إ:ني الثاالوجه

  ٠ محل التراعنع
  ٠دليل وليس ثمة لمجرد الدعوى تحتاج إلى دلين هذه إ/أجيب عنه

  ٠ من أجل الأمرن ذم إبليس كان من أجل استكباره وكفره وليسإ:الثالث الوجه
ينفي ذمه لأجل ترك  ترتب عليه الذم ،لا  وإن كان من بعض  ما/أجيب عنه

  ٠ جميعىالمأمور؛فيكون واقعا عل
 بل, لإبليس بل كان للملائكة؛لأن إبليس ليس منهمنالأمر ماكاأن  :الرابع الوجه

øŒ {؛للآيةكان من الجن Î) uρ $uΖ ù=è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) }§Š Î=ö/ Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ 

Çd⎯ Éfø9 $# t, |¡x sù ô⎯ tã Ì øΒr& ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ {١( ٠(  

  :تعالى ههذا لقول أن صريح الآية يخالف /أجيب عنه
}٠٠٠tΑ$s% $tΒ y7 yèuΖ tΒ ωr& y‰àfó¡n@ øŒ Î) y7 è?ó s∆ r&٠ غيرهاتخرصاالمصير إلىفيكون  )٢(} ٠٠  

‘Í 4 ٠٠٠{قوله تعالى:الدليل الثاني x‹ósuŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆r& βr& öΝ åκ z:Š ÅÁè? 

îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z: ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9 r&{)الآية )٣  
رتب على مخالفة أمره _سبحانه وتعال _أن االله  :ستدلال من الآية الاوجه

  ٠العقاب،فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب

                                 
   ٥٠ /الكهف آية )1(
   ١٢/ةالأعراف آي)2(
    ٦٣/النورآبة )3(



15                              في فقه الأسرة والمعاملات      ))الأمر يقتضي الوجوب((التطبيقات الفقهية لقاعدة 
                                  

  :نوقش هذا الاستدلال من وجوه
  ٠ أن الآية خاصة بأنه ليس نصافي محل التراع إضافة إلى/الوجه الأول
 هذا الخطاب؛لأنه اسم جنس مضاف،فيكون عاما؛إذ بتخصيص نسلم  لا:أجيب عنه

  ٠القول بالتخصيص تحكم بلا دليل
  ٠بالأمر للندن كا إذا  فإنه منقوض فيماعلى فرض التسليم/الوجه الثاني
 لصارف والكلام في الأمر ن تخلف الحكم في أمر الندب؛إنما ذلكإ :أجيب عنه

   ٠المطلق
  :السنة من /ثانيا

لولا أن اشق على أمتي لأمرم بالسواك (()صلى االله عليه وسلم:(قوله:الدليل الأول
   )١(٠))كل صلاة عند

بين أن سبب عدم الأمر بالسواك هو )  االله عليه وسلمصلى(ن الرسول إ :وجه الدلالة
  ٠خوفه المشقة على الأمة ولا مشقة إلا في ترك الواجب ؛لأنه هو الذي فيه عقوبة 

  :الإجماع/ثالثا

 عليهم  نكير  الوجوب من غيرىعل يدل بالأمرتمسك الصحابة رضوان االله عليهم /١
، ب الوجو يقتضيالأمر أن ظاهر ىا علأجمعو على أم لوهذا يد منهم،فولا توقأحد من 

  :ومن ذلك
إذا ):((صلى االله عليه وسلم(  الكلب؛لقوله غسل الإناء من ولوغبقالوا بوجوأم -١

   )٢())٠٠٠ بالتراب نسبعا أولاه هفليغسل الكلب في إناء أحدكم غول
 مرلأ فامتثلوا,حينما نزلت كانوا متلبسين في شرب الخمرالخمر وكذلك آيات تحريم /٢

pκ${_عزوجل_رم š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ $ yϑ̄Ρ Î) ã ôϑ sƒø: $# ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡF{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ 

                                 
تعليق ٢٣٥٣٣/ح٤١٠/ص٥/ج)صلى االله عليه وسلم(حديث رحل من أصحاب النبي /الباب/مسند أحمد بن حنبل)1(

باب فضل الجهاد في سبيل االله /كتاب الجهاد/سنن ابن ماجه_إسناده صحيح:شعيب الأرناووط
 ٠صحيح:قال الشيخ الألباني٢٧٥٣/ح٩٢٠/ص٢/ج

باب الوضوء بسور الكلب /  سنن ابن أبي داود_٦٧٤/ح١٦١/ص١/م ولوغ الكلب جحك:باب/صحيح مسلم )2(
  ٠صحيح:قال الشيخ الألباني٦٤/ح٥٢/ص١/باب سؤر الكلب ج/سنن النسائي_٦٧٣/ح٢٧/ص١/ج
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ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tG ô_$$ sù öΝ ä3 ª=yè s9 tβθßs Î=ø è? ∩®⊃∪ $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ 

nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì ÷Κ sƒ ø:$# Î Å£ ÷ yϑø9 $# uρ öΝ ä. £‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ «! $# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# ( ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& 

tβθ åκ tJΖ •Β{انتهينا ربنا انتهينا:ا ،قالو)١(:لآياتا  
 على من خالفه في حرب المرتدين بقوله_رضي االله عنه_وكذلك احتج أبوبكر/٣

 إلاّ ٠٠٠ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ االلهأمرت أن):((صلى االله عليه وسلم(
   )٢( ٠الحديث))بحقها

  : من عدة أوجه منهالهذا الاستدلانوقش 
كانوا _ رضوان االله عليهم_ لاستدلال أن الصحابة نسلم لهذا لا:/الوجه الأول

م  أن نقول أ ومن الممكن باب المقابلةنسلمنا فم مطلق الوجوب،وإن ى الأمر علنيحملو
  ٠ الندبى أيضا علهكانوا يحملون

مطلق  إلى ن؛لأم لم يكونوا يرجعودليلهذه الدعوى يحتاج إلى : الأول/أجيب عنه 
  ٠ صرفته القرينة عن الوجوبإلاّفي الندب الأمر 

  ٠ن هذا كان حملا منهم للأوامر التي احتفت ا القرائنإ/الوجه الثاني
  : بجوابينأجيب عنه

 عن محل جفهو خار بالأمر للندذكرتموه من كثرة حمل  أن ما/الجواب الأول
  ٠ حجة فيهنفلا يكو صرفته القرائن إليه لأن ذلك في الأمر الذيالتراع؛
  

  :فقالتقدم  كل ما باعتراض إجمالي على عليه الآمديواعترض 
  )٣( صوليةالأ يحتج ا في مثل هذه المسائل  بالظن لالذكروها عمدلة الني الأأن جميع 

٠  

                                 
 ٩١_٩٠:المائدة آية) 1(
تال باب الأمر بق/مسلم_١٨/ح١٣/ص١/ج/باب من قال إن الإيمان هو العمل/كتاب بدء الوحي/يصحيح البخار)2(

   ١٣٨/ح٣٩/ص١/ لاإله إلاّ االله جنالناس حتى يشهدوا أ
  بتصرف ٢/١٤٩/ انظر الإحكام للآمدي)3(
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موجب للعلم؛لأن تكرر ذلك  نسلم بأن ذلك موجب للظن بل هو لا أننا:جيب عليهأ
أن  دليل وإيماء على نكير  بلا-رحمهم االله تعالى– بين السلف وشيوعه وانتشاره وذيوعه

  ٠إجماعهم ذلك موجب للعلم
  :لالة اللغويةالد:رابعا

  :والأدلة على ذلك كثيرة منها
M|٠٠٠{:كقوله تعالى٠٠٠ عاصياهكونوصف أهل اللغة من خالف الأمر ب/١ øŠ |Á yè sù r& 

“ Ì øΒ r&({٠الآية٠٠٠)شاعرهم وكقولهم أمرتك فعصيتني وقول )١:  
   )٢( فعصيتني   فكان من التوفيق قتل بن هاشم جازما أمرتك أمرا

  ٠ومن المعلوم أن العصيان خطأ وذنب يستحق فاعله الذم عليه 
  : في كلام أهل اللغة ءوقد جا

إلى ٠٠٠عاصيا  سمى المأمورهالمأمور ب  المأمورهوالذي إذا لم يفعلهرب الع عند الأمر
 دهذا التصريح من إمام في اللغة يكون كالنص في موضع التراع لاسيما وق٠آخره

   ٠بقولهم والسنة والإجماع وأقوال شعراء العرب ممن يحتج ناعتضدبمايقويه من شواهد القرا

   : على ذلكمديالآاعتراض 
وصفه أصحاب القول الأول بأن أهل اللغة يصفون المخالفون للأمر  كما رليس الأمقال 

رف ا صونالمطلق بالعصيان واستحقاق الذم والتوبيخ؛لأن وصف الأمر المطلق بكونه خاليا م
   )٣( ٠ليس بأولى من غيرها في مثل هذا الوصف

  من الأدلة الظاهرة الواضحة فيميجاب عليه بما تقد: هذا الاعتراضأجيب على
  ٠الكتاب والسنة والإجماع

  :الأدلة العقلية/خامسا
  :ا منهكثيرةوهي 

                                 
 ٩٣:ةسورة طه آي )1(
  ٠أما الشطر الثاني فقد جاء مناسبا,الحضين:وقيل,الحصين بن المنذر الرقاشي: الشطر الأول من البيت قاله)2(
  ٠بتصرف٢/١٥٢/انظر الإحكام للآمدي)3(
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 ؛فإن العقلاء  ذلكأمره سيده فلم يمتثل فعاقبه سيده على اذإ ن العبدإ:الدليل الأول
 ه يستحق على تركبيدل على أن امتثال الأمر واج مما  والذم مناسبابيعتبرون هذا العقا

  العقاب والذم
 الندب في براءة الذم  على الوجوب أحوط من حملهى الأمر علن حملإ:الدليل الثاني
  ٠من عهدة التكليف

  : على ذلكمديالآاعتراض 
يترتب على ذلك من المشقة البالغة   على مابالأحوط فيه معارضة ن الأخذإ:قال 

  ٠ )١( والعقاب على تركه
  : على هذا الاعتراضأجيب

 في بل خروج من العهدة،وأيضا حتى المكلفين ى ليس في الأخذ بالأحوط التشديد عل
  ٠الأخذبالندب

وما ))أفعل(( صيغة يدللم  الأحكام المترتبة على الوجوب كثيرة فلو:الدليل الثالث
  ٠ الشريعة من أحكام كثيرةلخليت الوجوب ى مقامها علميقو

  :أعترض عليه
  ٠ا ،فتساقطالدليلان متقابلين الندب في نفس المترلة والمرتبة،فيكون ن قالوا إ

  :أجيب عليه
  ٠ل ص والفقبين الواجب والمندوب من الفوارمناسبة الذم  العقلاء  علىلايخفى

إذا ))لاتفعل ((و))أفعل(( وهييالنه وأ , بأن صيغة الأمرنالقائلو:القول الثاني
ذلك يكون عن طريق  عدا فيما  الندب حقيقة،واستعمالهاقتضيت عن القرائن تتجرد

 واختاره بعض )٣( وكثير من المعتزلة ،,)٢(ل العلمأهبعض  نسب هذا إلىااز،
  : من المنقول والمعقول منهاةواستدلوا بأدل )٤( -رحمه االله تعالى–كالإمام الشافعي الفقهاء،

                                 
 بتصرف١٥٤-٢/١٥٣/ر الإحكام للآمدي  انظ)1(
  ٠ ٤/المسودة ص )2(
  ٠) ٢/٢٥٢(اية السول) 3(
   ١/٤٢٦/المستصفى)4(
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  :المنقول/أولا
 عنه موما نهيتكاستطعتم، منه ما فأتوا  بأمرمإذا أمرتك):((صلى االله عليه وسلم(قوله
الإتيان  رد)صلى االله عليه وسلم(أن النبي:من الحديثوجه الاستدلال  )١(٠))فاجتنبوه

  ٠فيكون الأمر للندب؛لأن المندوب هو المفوض إلى مشيئتنا,بالمأمور به إلى مشيئتنا
 وليس في ةوهو الاستطاع واضح جلي معنى الحديثأن :مناقشة هذا الاستدلال

 هكذا بن تعلقها بالواج،كماأن الاستطاعة يمكالحديث أدنى إشارة إلى المشيئة ولا إلى الندب
  ٠ الأحكام التكليفية نالمندوب وهذا شأ

  :المعقول منها/ثانيا

أريد :((وبين قوله))سقني إ:(( وجود الفرق بين قول القائلمقالوا بعد/الدليل الأول
وجوب ذلك  أحدهما يشعر الإرادة السقي،ولايقتضي  اواحد منهم كل ني؛إذي أن تسقكمن
  ٠ الإرادة فقطبل

  : من عدة أوجه منهال الدلينوقش هذا
 التسليم بعدم وجود الفرق،بل الفرق جوهري لكل من له أدنى إلمام عدم/الوجه الأول

  ٠إنشاء والثاني إخبار:باللغة،فالأول 
سنلزم ذلك،وليس ذلك  ي يستلزم الذم،والثاني لا الأولمن ناحية المعنى/الوجه الثاني

  ٠أن للأمر صيغة تدل عليهإلاّ 
اقتضاء الفعل وطلبه مـع       بين الوجوب والندب هو    المشترك الأمر قالوا/نيالثا الدليل

المـشترك؛لأنه المتـيقن بالـضرورة       القدر بين فعله وتركه،فوجب نزوله على هذا     الاختيار  
  ٠العقلية

  : من وجهينلهذا الدلينوقش 
  فية الندب،وإن كان ثمة زيادة فهو حقيقىزيادة قدر عل  بوجودنسلم لا/الوجه الأول

  ٠ لهم بمحل التراع فلا يسللالوجوب،فهذا استدلا

                                 
ومسلم في  ٢٣٥٤/ح٨/١٤٢/) صلى االله عليه وسلم  ( البخاري في كتاب الاعتصام،باب الاقتداء بسنن النبي) 1(

  ٢٣٨٠/ح٢/٩٧٥/كتاب الحج،باب فرض الحج مرة في العمر
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 الكتاب صأقوى منه وهو نصو هو  لماضوعلى فرض التسليم فهو معار:/الوجه الثاني
  ٠والسنة وإجماع أهل اللغة والعرف فيسقط

 به مأمور ن قبيحا وحسنا،وهو  يكو طان قد ل الس ن الأمر الصادر م    نإ/الدليل الثالث 
  ٠تنناول القبيح جعله واجبا  لكان إذابوجو الأمر الىحقيقة،فلو اقتض
_ بين االله مع الفارق؛لوجود البون الشاسع سهذا قيا: لهذا الدلينوقش 

  ؟ك يه عن القبح،وكيف يأمر بذلقوخلقه،وقد سب_عزوجل
 لكونه ولا معنىالنهي، ضد أن الأمر:(( بقولهبعض العلماءذكره  ما/الدليل الرابع

غيره،فكان فائدة  ته،وفائدة النهي كراهة الناهي المنهي عنه لافائد أن فائدته ضد ضده،إلاّ
   )١(٠))الكراهة ضد غيره؛لأنها به لا  المأمورإرادة{الأمر إ

 منسلم لهم ذا التلاز لا  بأنه استدلال بمحل التراع؛لهذا:لنوقش هذا الدلي
  ٠وشتان بينهمامن باب التبعية   التسليم فإنه ليس من باب التلازم،بل هوضوعلى فر:وأيضا

قرينة تدل   أوليرد دليحتى )فعلا((القائلون بالتوقف في معنى صيغة :القول الثالث
  :ذلك إلى فريقين في تفسير انقسموا ذا على المعنى المراد؛والذين قالوا

 الندب،أوفي القدر المشترك في الوجوب أوفيأن يكون حقيقة  إما:قالوا/الفريق الأول
  المعاني هوهأية هذندري في  لا المعنوي،أو الاشتراك اللفظي،لكننا  الاشتراكبينهما،على

  إلى هذاوينسب )٢(هذامذهب كثير من الأشاعرة ،٠ يعين أحدهمالحتى يأتينا دليحقيقة،
    )٣(بعض أهل العلم 
 ىتحديدها عل واختلفوا في بين معان عدة،كالأمر مشتر نأثبتوا أالذين /الفريق الثاني
،أم معنوي الاشتراك أهو اختلفوا في ،ثم االمراد منه في تعيين فأننا نتوق:الواأقوال كثيرة،ثم ق

 ك،وذهب مشايخ سمرقند إلى أنه حقيقة في القدر المشتر والقائلون بذلك طوائف شتىلفظي،
  : ذلك بأدلة كثيرة منهاى،واستدلوا علببين الوجوب،والندب،وهو الطل

                                 
 ٠)١/٧٧(المعتمد) 1(
  ٠والصفحة,والجزء, نفس المصدر السابق)2(
كأبي الحسن :١/٤٢٣/المستصفى-١/٣٧٦/جمع الجوامع– ١/١٠٧/كشف الأسرار-٢/١٤٥/الإحكام للآمدي)3(

 ٠والغزالي,والقاضي الباقلاني,البصري
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ثيرة  كنترد لمعا))افعل((أن صيغة/الدليل الأول
  ٠فوجب التوقف,وليس أحدهما أولى من الآخر,الإيجاب،والندب،والإباحة،والتهديد:منها

  :الدليل من وجهين نوقش هذا
 عن ا تحمل على الوجوب عند تجردهالصيغة لا على أن هذه عدم التسليم/الوجه الأول

  ٠ بالقرينة عنهف تصره قد في الوجوب،ولكنةفإا صيغ))وجبت((كلفظالقرائن 
 ذكرتموه منقوض بأسماء الحقائق مثل لفظة الأسد والغائط فإما وأن ما/ه الثانيالوج

 عن تولكنها صرفالأرض، والأماكن المطمئنة المنخفضة منالمفترسة  تالحيوانافي ن حقيقتا
  ٠ أجل القرائنن غيرها مهذه إلى

 العبدسؤال لكان  لما حقيقة في أحدهذه الأمور))افعل((لوكانت صيغة/الدليل الثاني
  ٠مسوغاوحسنا))اسقني ماء((اطلب منه السقي بلفظة إذ

  :من وجهينالدليل ا نوقش هذ
  ٠عدم التسليم في تسويغ وحسن الاستفهام من العبد/الأولالوجه 
؛ليتمكن من الامتثال بشكل من باب الاحتياط على فرض التسليم فهو/ الثانيالوجه

  ٠اعترض فيه مطلوب بين لا
موضوعة للوجوب،أوالندب أو ))افعل((هذه الصيغة وهيإن كون /الدليل الثالث

 على تعين أحدهذه ل باطل،فلا دليكل ذلكالنقل،و  أن يعلم عن طريق العقل،أوإماالإباحة،
  ٠مشتركة بينهما،فوجب التوقف))افعل((الأقسام،فتبقى صيغة

  : منهامن عدة أوجه لنوقش هذا الدلي
  ٠ة بالدليل والمطالبة ليس بدليل مطالب وغاية مافيهأن هذه دعوى/الوجه الأول

على فرض التسليم أن المطالبة دليل فهو في مقابل دليل أقوى منه،وهو /الوجه الثاني
  ٠ ومن ثم فيكون دليلكم باطلا, الدليلان،فيغلب القوي الضعيفلالنقل والعقل فإذا تقاب
 ىقياسا علمسلم به  غير أماتقسيم الأدلة على قطعي وظني فهذا/الوجه الثالث

  ٠ الفروع الفقهية الواحد فيبالخبر الاستدلال 
ندري  لا أننا على اللفظ المشترك كالعين والقرء،كما))افعل((قياس لفظ/الدليل الرابع

في  توقفنا فوجب التوقف فيها،كما))افعل((بلفظ بتلك الألفاظ فكذلك المقصود مالمقصود
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  ٠اللفظ المشترك
يفهم منه ترجيح الفعل ))افعل((أن لفظ وهو بأنه قياس مع الفارق،:لهذا الدلينوقش 
 اللفظ المشترك فوذا خال،وعلى هذا يكون نحن وإياكم متفقين على ذلكعلى الترك 

  ٠يفهم منه معنى معين ،حيث إنه لاكالعين
تكون  اأ عن القرائن الصارفة دإذا تجر ))افعل(( بأن صيغة القائلون :القول الرابع

  ٠للإباحة
واستدلوا  )٢( بعض الشافعية ،بوهو مذه )١(,المالكية إلى بعض لهذا القو بوقد نس

  : ذلك بالآتيةىعل
  :الدليل على ذلك أن درجات الأمر بالفعل ثلاث

  ٠ الثواب على الفعل ،و العقاب على الترك،وهذاهوالوجوب/فأعلاها
  ٠على الفعل ،وعدم العقاب على الترك وهذاهوالندبلثواب ا/أوسطها
  ٠ب،وعدم العقاب على الفعل والترك،وهذاهوالإباحةعدم الثوا/وأدناها
قيين كون متيقنة،والباتف،االمشترك بينه  القدروهو الإقدام على الفعل زوهو جوا:فالثالث

  ٠ا منهب المطلوامشكوكين فيهما،فهي إذ
  : من عدة أوجه منهالنوقش هذا الدلي

استدعاء :اح،فالأمرمن جهة التعريف فهناك فرق بين تعريف الأمر،والمب/الوجه الأول
مقترن بذم فاعله وتاركه  فعله وتركه غيربأذن االله  ام:بخلاف المباح فهو٠الفعل بالقول

  ٠ولامدحه
ــاني ــه الث ــة؛حيث/الوج ــة اللغ ــن جه ــ إن م ــعوا لفع ــة وض ــل اللغ  لأه

  ٠))لأولا تفعإن شئت افعل ((وللإباحة))لاتفعل((والنهي))افعل((الأمر
 الضرورة تقتضي اختلاف معاني هذه  إنّثمن جهة الضرورة،حي/الوجه الثالث

  ٠ مترادفةتالصيغ،وأا ليس

                                 
  ١/١٠٨/كشف الأسرار-١/١٦/ي أصول السر خس)1(
 ١/٤٥١/شرح الترتيب)2(
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  :الترجيح/المطلب الثالث 
 القول وه المحققون وهرجح  ماهو_ عزوجل_عند االله والعلم يظهر ليوالذي 

  ٠ لماوردعليها من المناقشة, الأخرىقوال الأالأول؛وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة أصحاب
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  لالباب الأو
  في فقه الأسرة

  لوفيه أربعة فصو
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  الفصل الأول

  
تطبيقات القاعدة في حكم النكاح وشروطه 

  والخطبة

  

  :وفيه أربعة مباحث

   لالنكاح عند الاعتدا: المبحث الأول

  النكاح لمن كان مستطيعا: المبحث الثاني

   في النكاحةاستئذان البكر البالغ: المبحث الثالث

  الخطبة: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  لعند الاعتداالنكاح 

  : ب مطالستةوفيه 
  

  :صورة المسألة/المطلب الأول
  ٠ على نفسه الزنافولا يخا, القدرة على مؤونة النكاحلديهو,شخص عنده شهوة

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
 ـ         ىعل -رحمهم االله تعالى  -اتفق العلماء   ى وجوب النكاح في حق من يخاف الزنـا عل

   على  عدم وجوب النكاح في حق من ليس عنده شهوةا،وكذلك أيضا اتفقونفسه
 وجوب النكاح في حق من عنده شـهوة،وعنده القـدرة علـى مؤنـة               واختلفوا في 

   )١(: على قولين على نفسه الزنافولا يخا,النكاح
  :والمناقشة,مع أدلتها،الأقوال/الثالثالمطلب 

 )٢(، عنـد الحنابلـة   رواية   وهو  مطلقا يجب النكاح على من به شهوة      :القول الأول  
 لبعض الحنفية على خلاف بينهم في وجه الإيجاب فمنـهم           لوهو قو , )٣(ومذهب الظاهرية، 

  ا عتقاد لا من قال بأنه واجب على سبيل الكفاية،ومنهم من قال بأنه واجب عينا لكن عملا             
  : على ذلك من الكتاب والسنةواستدلوا   )٤(٠

  
  

                                 
الشرح -٢/١٦٧/تحفة المحتاج شرح المنهاج-٢/٩/ على نظم ابن بادي لمختصر خليلشرح-٢/٣٦٣/بدائع الصنائع)1(

   ٢/١٤/الكبير لابن قدامه
 ٧_٨/٦/الإنصاف)  2(
  ٣/٩/المحلى)3(
 نفس المصدر السابق  )4(
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  :من الكتاب/أولا

(βÎ {:قوله تعـالى -١ uρ  ÷÷Λ ä⎢ ø Åz ωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tGu‹ ø9 $# (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷βÎ* sù óΟ çFø Åz ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? ¸ο y‰Ïn≡ uθsù ÷ρr& $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ 

#’ oΤ ÷Š r& ωr& (#θä9θãès?{٠الآية)١(   

ــالى-٢ ــه تع θßsÅ3Ρ#) {:قول r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6 Ïã öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 βÎ) 

(#θçΡθä3 tƒ u™!# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ{٢( ٠الآية(   

نت  فكا يتين الآ اح مطلقا في  قدأمربالنك_ عزوجل_ أن االله :وجه الاستدلال من الآيتين   
 واجـب   ماهو إليها  عطف وبدلالة العطف حيث  ، واجبا؛لأن الأصل في الأمر الوجوب     أمرا

#?θè#){:قوله تعالى، u™uρ u™!$|¡ÏiΨ9 $# £⎯ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 {٣(٠الآية(  

  :ثلاثة أوجهنوقش الاستدلال من 
 والواجب ليس   بةار والاستطا  الحكم بالاختب  علقبأن االله سبحانه وتعالى     /الوجـه الأول  

  ٠كذلك
والاستطابة،وعلى فرض التـسليم     للاختبارعدم التسليم بأن الآية جاءت      /عنـه أجيب  

فجميع الأحكام التكليفية اختبار وامتحـان منـه سـبحانه وتعـالى؛ليميز المـؤمن مـن                
كلف من باب طمأنة الم     الوجوب ،بل هذا   عوأمالاستطابة فلا يمن  ٠ المسلم نالمنافق،والكافر م 

  ٠ تغلب الجانب القلبي في الزواجى،كمالا يخف
 واجبا؛وذلك لوجود أمثلة كـثيرة      هإليها كون لايلزم من عطف الواجب     /الوجه الثاني 
  ٠على ذلك في القرآن

                                 
  ٣/الآية:النساء)1(
  ٣٢/الآية:النور) 2(
 ٤/الآية:النساء)3(
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βÎ) ©!$# ã¨ {:قوله تعالى-٣ ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã 

Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ©. x‹s?{جه الاسـتدلال   و  )١(:الآية  

  ٠واجبامعلوم أن الإحسان ليس :
من باب الاستدلال بمحل التراع؛فيقابله نفس استدلال أصـحاب          أن هذا /عنهأجيب  

  ٠القول الأول فتساقطا
  

  أن يكون الفقر   زفلا يجو ب إلى نكاح الفقير     أن االله سبحانه وتعالى ند     / الوجه الثالث 
مـن  ((: قال عليه الصلاة والسلام    ،وأيضا الحديث نص في موضع الخلاف حيث      للفرقة سببا
  ٠)) عن سنتي فليس منيبرغ

 {:لقوله تعـالى ؛  كالعينالمشتركة لفاظ الأ لفظة السنة مننهذا بأنوقش /أجيب عنها

sπ ¨Ζ ß™ ⎯ tΒ ô‰s% $uΖ ù=y™ ö‘ r& šn=ö6 s% ⎯ ÏΒ $oΨ Î=ß™ •‘ ( Ÿωuρ ß‰Åg rB $oΨ ÏK ¨Ψ Ý ¡Ï9 ¸ξƒ Èθøt rB{أي الطريقة ومن  )٢(:لآيةا
  ٠تلك الواجب والمندوب

  :من السنة:ثانيا

 إني لأخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصـوم         أما واالله :(()صلى االله عليه وسلم   (قوله  / ١
  )٣( )) النساء فمن رغب عن سنتي فليس منيج وأرقد وأتزويوأفطر وأصل

 علـى عـدم   بالوعيد والعقـا  )االله عليه وسلم  صلى  (تب النبي   حيث ر : الدلالة وجه 
  ٠من أجل ترك واجبّ  ذلك إلانالزواج،ولا يكو

صلى االله  (ه الوجوب إلى الندب وهو قول     نبأن في الحديث قرينة صرفت الأمر م      :نوقش  
  ٠فسماه سنة))فمن رغب عن سنتي فليس مني٠٠٠):((عليه وسلم

                                 
  ٩٠/الآية:النحل) 1(
  ٧٧/الآية:الإسراء) 2(
من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج        ) صلى االله عليه وسلم   (باب قول النبي    /كتاب الوحي /٥/١٤٤٩/البخاري) 3(

 ٠ ٣٤٦٦/باب استحباب النكاح ح/٢/١٠٢٠/مسلم_٥٠٦٥/ح
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  ٠اب المناقشة الثالثة من جوميجاب بما تقد
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج   معشر يا:(()صلى االله عليه وسلم  (قوله/٢
وأيـضا   )١()) للفرج،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء        ن للبصر وأحص  ضفإنه أغ 

صـلى االله عليـه     (كـان رسـول االله    :((قال_رضي االله تعالى عنه   _ أنس بن مالك   ثلحدي
 ء مكاثر الأنبيا   نهيا شديدا،ويقول تزوجوا الولود فإني     ،وينهى عن التبتل  ةباءيأمر بال )وسلم

   )٢())يوم القيامة
من إخـوان    أنت إذا (( لم يتزوج مع قدرته على ذلك      لمن):صلى االله عليه وسلم   (ولقوله

كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن مـن سـننا النكـاح شـراركم                الشياطين لو 
   )٣())عزابكم

بالزواج مـع   ) صلى االله عليه وسلم   ( النبي    أمر حيث: من هذه الأحاديث   وجه الدلالة 
،والأصـل في  كذلك ذم تاركه مع القدرةعليه    ،وب الوجو  المطلق الاستطاعة،والأصل في الأمر  

  ٠الذم التحريم
  ٠ الوجوب إلى الندبن في هذه الأحاديث قرائن صرفتها من بأ:نوقش

صريح في الوجـوب ؛لترتـب      لحديث  ا،بل  بعدم التسليم  :أجيب على هذه المناقشة   
  ٠العقاب والذم على الترك،وذلك خلاف الندب

  
  

أن النكاح سنة في حق من به شهوة إذا لم يخف الزنا على نفسه،وهذا              /يالقول الثان 

                                 
 ٥٠٦٦/ح/٧/٢/باب من لم يستطع الباءة فليصم/كتاب بدء الوحي/البخاري)  1(
مـسند الإمـام    _إسـناده حـسن   /٥/٢٦١/ختارةقال في الأحاديث الم   _٤٠٢٨/ح٩/٢٢٨/صحيح ابن حبان  )  2(

 ٣/١٥٨/أحمد
مـسند أبي   -٢١٤٨٨/ح٥/١٦٣/-رضـي الـه عنـهم     -حديث المشايخ عن أبي كعب    /مسند أحمد بن حنبل   )  3(

ليس بحديث قاله ابـن     /وجاء في أسنى المطالب في أحاديث مختلفة      ,٦٨٥٦/ح٤/٣٧/حديث عطية بن بسر   /يعلى
  ٠ضعيف٦/١٣/ في السلسلة الضعيفة-لىرحمه االله تعا-وقال الشيخ الألباني,حجر
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 ب  واسـتدلوا بالكتـا     ٠)٤( والحنابلة )٣( والشافعية، )٢(  والمالكية، )١(مذهب الحنفية،   
  :والسنة
  

  :الكتاب/أولا

(βÎ÷ {:عـالى قولـه ت _١ uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tGu‹ ø9 $# (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ({ــة ــتدلال)٥(:الآي ــه الاس ــد: وج ــى  أن االله ق ــه عل علق
  ذلـك  بولا يج ))مثنى وثلاث ورباع  :((يقف على الاستطابة،وقال   الاستطابة،والواجب لا 

  ٠بالاتفاق،فدل على أن المرادبالأمرالندب
 سـلمنا  يمنع الوجوب؛ولو   وتعليقه بالاستطابة لا   ببأنه قدأمربالنكاح أمر وجو   :نوقش

  ٠بينت وجوب النكاح ،فإن السنة قد  ذلكلكم
# {:قوله تعالى_٢ Y‰Íh‹ y™ uρ # Y‘θÝÁymuρ $wŠ Î; tΡuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 أن :وجه الاستدلال )٦(:الآية}#$
 كان واجبـا   بحانه وتعالى مدح نبيه يحي عليه السلام لعدم إتيانه النساء مع القدرة ولو            االله س 

  ٠ من أن يمدح بذم أولىفكان , ترك الواجب ه؛لأن على تركهاستحق المدح لما
كمـا  على إتيان النساء،وليس     يقدر هو الذي لا    الحصور بأن:ل هذا الاسـتدلا   نوقش

من الصالحين  يعني     ونبيا  تأويل قوله تعالى وحصورا    القول في :،قال الطبري في تفسيره   ذكرتم
 باتخـاذ النـساء،إنما   الحصور  نأمرلاحجة فيه؛لأننا لم   وهذا )٧( جماع النساء،  نبذلك ممتنعا م  

  ٠الجماع بذلك من له قوة على أمرنا
  :من السنة/ثانيا

                                 
   ٠نفس المصدر السابق،والجزء،والصفحة)1(
   ٣/٤٠٣/مواهب الجليل-٢/٣/الفواكه الداني)2(
   ٧/١٨٣/تحفة المحتاج-٧/١٨/روضة الطالبين)3(
  ٧-٥/٦/كشاف القناع-٧-٨/٦/الإنصاف) 4(
 ٣٢/الآية/٦البقرة)  5(
   ٣٩/الآية/آل عمران)6(
   ٣/٢٥٥/يتفسير الطبر)7(
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 فإنه  الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج      معشر يا:(()صلى االله عليه وسلم   (قوله
وجـه   )١(٠))  فإنـه وجـاء     للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم      نللبصر وأحص أغض  

 ليس بواجب فدل أن النكاح ليس بواجب        الصوم أنه أقام الصوم مقام النكاح،و    :الاستدلال
  ٠يقوم مقام الواجب  لابأيضا،لأن غير الواج

مع القدرة فيكون     القدرة وبه نقول،أما   مبأنه أقام الصوم مقام النكاح عند عد      :نوقش  
  ٠النكاح واجبا

  :الترجيح /الرابعالمطلب 
والذي يتبين لي رجحان القول الأول بمعنى أن النكـاح واجـب مـع القـدرة؛لقوة                

  ٠لما ورد عليها من المناقشةأدلتهم،وضعف أدلة القول الثاني و
  :ثمرة الخلاف /الخامسالمطلب 

اجبا ويأثم بتركه بخلاف القول الثاني    و ه يكون في حق القادر علي     بفالذين قالوا بالوجو   
  ٠يأثم بذلك فإنه لا

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
بالنكاح وذلـك   -عز وجل –؛لوجود الأمر من االله     لقاعدةلها علاقة وثيقة با   هذه المسألة   

θßsÅ3Ρ#) {:لقوله تعالى $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ({رسوله  من و) صلى
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنـه أغـض    معشر يا((بذلك) االله عليه وسلم 
  )) للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاءنللبصر وأحص

  
  

  المبحث الثاني  

  النكاح لمن كان مستطيعا

  : مطالبستةوفيه 

                                 
 ٢٩سبق تخريجه في صفحة ) 1(
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  :صورة المسألة/المطلب الأول
ولم تتـق   ,نـا أم لا   سواء أ كان خائفا على نفسه الز      ,لى النكاح شخص عنده القدرة ع   

  ٠نفسه إلى النساء
  :ير محل النزاعرتح/المطلب الثاني

يمكنه الصبر   اتفق العلماء على أن النكاح يجب على من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا             
وعنده القـدرة  , لم تتق نفسه إلى النساء   إذا فيما والنفقة،واختلفوا على المهر  قادر  وهو نعنه

   )١(: على قولين لا على نفسه الزنا أمأخاف سواء على الجماع
  

  :ومناقشتها,مع الأدلة  ،الأقوال/الثالثالمطلب 

    بأن النكـاح        )٣(عند الحنابلة   ورواية   )٢(  داود الظاهري    ل  وهو قو   /القول الأول 
   ٠ لا مؤنة النكاح أمىعلى الوطء سواء أكان قادرا عل القدرة يجب عند

  :استدل أصحاب هذا القول من الكتاب والسنةو
  

  :من الكتاب/أولا

θßsÅ3Ρ#) {:قوله تعالى  r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6 Ïã öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 { الآيـة 

:)٤(  
بإنكاح الأيامى والصالحين من العباد والإماء،       أن االله سبحانه وتعالى أمر     /وجه الدلالة  

فيكون واجبا على كـل قـادر علـى         ,لأمر المطلق يحمل على الوجوب     وا  مطلق روهو أم 
  ٠الجماع

  :نوقش هذا الاستدلال من وجهين

                                 
الشرح -٢/١٦٧/تحفة المحتاج شرح المنهاج-٢/٩/شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل-٢/٣٦٣/بدائع الصنائع)1(

   ٢/١٤/الكبير لابن قدامه
   ٩/٤٤٠/المحلى)2(
   ٩/٣٤١/المغني -١٢-٢٠/١١/الشرح الكبير لابن قدامه)3(
  ٣٢/النور) 4(
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صـريح في النـدب      صريح في الإطلاق،بل هو    نسلم بأن هذا الأمر    لا/الوجـه الأول  
  ٠ة؛لوجود قرين

الـوطء  ( القدرة على الوطء،بـل مـا معـا        طوأيضا ليس المراد فق    /الوجه الثاني 
  ٠بسياق الآية)والنفقة

  :من السنة/ثانيا

الشباب من استطع مـنكم البـاءة        معشر يا:(()صلى االله عليه وسلم      ( النبي قول_١
   ٠)١())فليتزوج،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

من كان عنده القدرة على الجماع       أمر)صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   :ستدلالالاوجه  
  ٠ المطلق يحمل على الوجوبرلقا والأمبالزواج مط

 القدرة على الجماع فقط،بل تشمل البـاءة        ةالمراد بالباء  التسليم بأن    مبعد :هذانوقش  
  ٠القدرة على الوطء والنفقة

  ٠ة ساقطن التراع؛فتكوا خارج محلبأ:  المناقشاتأجيب عن هذه
يتبتل فنهاه رسول    أن   أراد أنه    (()٢(  -رضي االله عنه  -روي أن عثمان بن مظعون    _٢

  )٣())صلى االله عليه وسلم(االله
االله صلى  (هعثمان عن التبتل أمر من    ) صلى االله عليه وسلم   ( النبي    ي أن:وجه استدلال  

  ٠بالزواج عند القدرة على الوطء؛لأن النهي عن شيء أمربضده)عليه وسلم 
وجد  يد،ولا خاتم حد  ى يقدر عل  زّ وج رجلا لم   ((:)صلى االله غليه وسلم   (أن النبي   _٣

  )٤())إلاّ إزاره،ولم يكن له رداء

 النكاح يكون مستحبا لمن     ن ا بأ   )١(, والشافعية   )٥(,ة المالكي  وهو قول  القول الثاني 
                                 

   ٢٤/ الصفحةسبق تخريجه في)1(
لم ٠عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن حميح بن عمرو بن هصيصي الجمحي أبو السائب :هو)2(

 ]١/١٥٣/سير أعلام النبلاء[أجد من ذكر سنة وفاته
بـاب اسـتحباب    _كتاب النكاح /ومسلم  -٥٠٧٣/ح/٧/٥/باب مايكره من التبتل   _كتاب بدء الوحي  /البخاري  )3(

 ٣٤٧٠/ح٧/١٢٩/ت نفسه ووجد مؤونةالنكاح لمن تاق
 ٤٤٥/ح٦/٤٤٥/باب وكالة المرأة الإمام في النكاح_كتاب الوكالة/شرح البخاري لابن البطال)4(
  ٩٣-٢/٣٨/إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل)  5(
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  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول,كان له قدرة على الجماع والنفقة
  :من الكتاب/أولا

ــالى ــه تع É#Ï {:قول ÷ètGó¡uŠ ø9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβρ ß‰Åg s† % ·n% s3 ÏΡ 4© ®L ym ãΝ åκ u ÏΖ øóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù 

  )٢(:الآية}3

 النكاح بالتعفف   يجدون لا الذين   يأمر المؤمنين _ سبحانه وتعالى  - أن االله  :وجه الاستدلال  
؛لأن النكرة  المؤونةو,بالنكاح الجماع   الزواج فدل على أن المراد     مؤونة ن غير قادري  اإذا كانو 

  ٠شيءتوقف على   لاقندب؛لأن الأمر المطلفيكون الأمر لل  ,مومفي سياق النفي  يفيد الع
يؤمر لا رغير القاد   أن  على معكم ن خارج عن محل التراع؛لأننا متفقو     ه بأن :نوقش هذا 

  ٠بالنكاح
  :من السنة/ثانيا
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه        معشر يا:(()صلى االله عليه وسلم   (قوله

  ٠))رج،فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛فإنه له وجاء للفنأغض للبصر وأحص
مر أمته بالزواج من كان عنده القدرة       أ)صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   :وجه الاستدلال 

  ٠لندبفيكون الأمرل, بالقدرة هما فدل على أن المرادالمؤونةعلى الجماع و
   ٠باطلا بمحل التراع،فيكون لنوقش بأنه استدلا

  :يحالترج /الرابعالمطلب 
_  الوطء ولعلـم عنـد االله      ىجوب على من كان قادرا عل     بالوالقول   لعل الأقرب هو  

  :؛وذلك لما يأتي_تعالى
  ٠لقوة أدلتهم وضعف أدلة أصحاب  القول القائل بالندب_١
  ٠ في النكاح خاصة في هذا الزمان يقصد الشرعللملموافقته _٢

  :ثمرة الخلاف /الخامسالمطلب 
  فإذا لم   الزواج  الوطء فعندهم يطلب منه    ىعلى كل قادر عل   من قال بأن النكاح واجب      

                                                                                                
  ٧/١٠/تحفة المحتاج) 1(
   ٣٣/الآية/النور)2(
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 لايـؤمر  المؤونـة  الجماع و  ىكان قادرا عل   إذا ّ يستحب إلا  لا يمتثل يأثم،بخلاف الذين قالوا   
  ٠  إلاّ إذا توفر لديه هذين الشرطينبه،ولا يأثم

  :علاقة المسالة بالقاعدة/المطلب السادس

θßsÅ3Ρ#)3 {: وهـو قولـه تعـالى      بالنكاحلعزيز   في كتابه ا   -سبحانه وتعالى –أمر االله    r& uρ 

4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6 Ïã öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3 tƒ u™!# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ 

⎯ Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ{ (الحديث٠به في سنته الغراء   )صلى االله عليه وسلم   (وأمر رسوله): 

 نالشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبـصر وأحـص            معشر يا
مما يؤكد وجود العلاقة الوثيقـة بـين   ,))للفرج،فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛فإنه له وجاء   

  ٠تلك المسألة والقاعدة
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  :لمبحث الثالثا  

   في النكاحةاستئذان البكر البالغ

  :مطالب ستة فيه و
  :لمسألة صورة ا/المطلب الأول

  ؟حكم استئذانها في النكاح ما,تزويج البكر التي فوق تسع سنين

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
كانـت دون تـسع      إذا على أن للأب أن يزوج البكر     _رحمهم االله تعالى  _اتفق العلماء 

ويج  تز  بالغة،واختلفوا في  تبإذا إذا كان   ّ  أن الثيب لايزوج إلا    ى،واتفقوا عل  بدون إذا  سنين
   )١(:ثلاثة أقوال فوق تسع سنين على ترضاها إذا كان بغير البكر

   ::ومناقشتها,مع الأدلة ,الأقوال/الثالثالمطلب 

 إذـا  بغير تزويجها يجوز  فوق تسع سنين ،ولا    البكر التي يجب استئذان   /القول الأول 
 لـبعض  لو قو وه )٢( الحنفية، بهو مذه غيره و  أو كان أبوها  ثيبا،ولو أو نت بكرا اسواء أك 
  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول    ))٤( الحنابلة عندورواية  )٣( غ في البكر البالالمالكية

  :من المنقول/أولا
صـلى االله عليـه     (أن الـنبي    ((_رضـي االله عنـه     _  حديث أبي هريرة  :السنة_١
ارسول االله   البكر حتى تستأذن قالوا ي     ح،ولا تنك رتنكح الأيم حتى تستأ م     لا((:قال)وسلم

   )٥()) أن تسكتلوكيف إذنها قا

                                 
  ٩/١٩٢/وأدلته,الفقه الإسلامي-٩/٣٧/نة للإمام البغوويشرح الس-٥/١٢٣/شرح مسلم للنووي)1(
   ٥/٢/المبسوط)2(
 ١٠٣_٢/١٠٢/ةالمدون)  3(
   ٥٥_٨/٥٤/،والإنصاف٣٢_٧/٣٠/المغني)4(
 ومسلم٥١٣٦/ح١٠/٢٤٠/برضاهما إلا والثيب البكر وغيره الأب ينكح لا باب /النكاح كتاب /البخاري أخرجه)5(



37                              في فقه الأسرة والمعاملات      ))الأمر يقتضي الوجوب((التطبيقات الفقهية لقاعدة 
                                  

 ـ اأن في الحديث أمـر    :وجه الاستدلال   ـ     ب بطل  يقتـضي   ر اسـتئذان البكـر والأم
  ٠الوجوب،فكان طلب الاستئذان واجبا 

الثيب :((أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال      )١( _رضي االله عنهما  _حديث ابن عباس  
  )٢(٠))صماا وإذنها فسهيستأذنهاأبوهافي نالبكر وليهاونأحق بنفسها م

 يأمر باستئذان البكر،والأمـر يقتـض     )صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   : الاستدلال وجه 
  ٠الإجبارالوجوب؛فدل على عدم جواز 

لوجود للنـدب؛  ،بل هـو  بالأمر للوجو بعدم التسليم لاقتضاء    :لاستدلال ا نوقش هذا 
صـلى  (قال رسول االله    : لقا_رضي االله عنهما  _ على ذلك رواية ابن عمر     لكما تد  فصار

  وليس بواجب ،فكذلك هنا))أمروا النساء في بنان:(()االله عليه وسلم
٠ مع الفارق؛ لاختلاف الولايتينس أنه هذا قيا:هأجيب عن  

في هذه الأحاديث عديم    )صلى االله عليه وسلم     (فيكون تقسيم النبي    ،التسليموعلى فرض   
  ٠ الأمرللندبفيقتضي كون،لالفائدة وهو محا
الفائدة واضحة في هذا التقسيم لمن تأمله؛وذلك لأن لهذه لها التجربـة            بأن   :هأجيب عن 

  ٠بخلاف الأخرىوتلك 
  :من المعقول/ثانيا

  ٠،كالثيباجائزة التصرف في مالها،فلم يجز إجباره لأا قالوا
  

 ومذهب  )٤( والشافعية،   )٣( المالكية، ب البكر البالغ،وهو مذه   ريجوز إجبا /القول الثاني 

                                                                                                
  ١٤١٩/ح٢١٩-٥/٢١٨/بالسكوت والبكر بالنطق، النكاح في بالثي استئذان باب/النكاح كتاب /

ابن عم رسول االله (أبو العباس المدني, بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميعبد االله:هو)1 (
سير أعلام  [٦٨/وإمام التفسير ت,وفقيه العصر,وحبر الأمة,صحابي ترجمان القرآن)صلى االله عليه وسلم

 ] ٣/٣٣١/لاءالنب
 
 ١٤٢١/ح٢/١٠٣٧/النكاح في الثيب استئذان باب: النكاح كتاب / مسلم)2(
   ٥/٣٢٢/التاج والإكليل-٤٣٨-١/٤٣٧/الثمر الداني)3(
   ٣/١٦٤/مغني المحتاج-٧/٥٥/روضة الطالبين)4(
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   :والمعقول,واستدلواعلى ذلك بالمنقول٠)١(لحنابلة ا
  :المنقولمن /أولا

تستأذن في   والبكر  وليها نالأيم أحق بنفسها م   :((قال)صلى االله عليه وسلم   ( النبي     قول
 أبوهـا  تستأذنها والبكر  وليها نالثيب أحق بنفسها م   :((وفي رواية  ))صماا نفسها،وإذنها

  )٢(٠))سكوا وإذنها رتستأ م والبكر:((روايةوفي  ))صماا وإذنها في نفسها
وأثبت  وأبكارا ثيبا:قسم النساء قسمين  )صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   :لوجه الاستدلا  

 ـ   فدل بالمفهوم على أن      البكر، ي على نفيه عن الآخر وه     لدف ,الحق لأحدهما   ق وليهـا أح
  ٠بتزويجها من نفسها

  :نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه
  ٠عدم التسليم لهذا الاستدلال؛لأن المفهوم ليس حجة عندنا/جه الأولالو

 ففي  فرض التسليم  ى وعل  المفهوم المنطوق الصريح،   ضفلا يعار  ملو سل ما/الوجه الثاني 
وجوب  إذ))٠٠٠البكريستأمرالخ):((صلى االله عليه وسلم   (قوله  يخالف المفهوم هو    ما الحديث

الإذن،وفائدته الظاهرة   أو  للإجبار؛لأنه طلب الأمر   فايفيده لفظ الخبر من    على ما  الاستئمار
من طلـب الاسـتئذان      الظاهر هو عدمه فيعمل على وفقه،هذا    أو ليستعلم رضاها  ّ ليس إلا 

  ٠لوعرضه  وتقديمه على المفهومه،فيجب البقاء مع
 التفريق في الحديث بين الثيب والبكر؛لأن الثيب تخطب إلى نفـسها          ن  وإ/الوجه الثالث 

 والثيب  ء عليها الحيا  ب؛لأن البكر تغل  ا إلى وليها فتستأذ   بالولي بتزويجها،والبكر تخط   فتأمر
  ٠بخلافها

  :من المعقول/ثانيا

  ٠ في نكاح الكبيرة،كالنطقطيشترط في نكاح الصغيرة،فلا يشتر لا أن الرضا
 الكبيرة فقـد    ف،فإن الصغيرة لم يشترط رضاها بخلا     بأنه قياس في مقابل النص    :نوقش  

  ٠النص بوجوب استئذاا ءجا
 الثاني لأصحاب القول الثاني     لاستحباب استئذان البكر البالغة،وهو القو    /القول الثالث 

                                 
   ٣٢-٧/٣٠/المغني-٥/٤٣/كشاف القناع-٥٥-٨/٥٤/الإنصاف)1(
   ٣٦/سبق تخريجه في صفحة)2(
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  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول٠لجبرالقائلين با
  :المنقولمن /أولا

 البكـر :(()صلى االله عليه وسـلم    (من قوله   _رضي االله عنهما  _ ابن عباس  ىمارو_١ 
  )١())أبوها ايستأ مره

   
  ٠ )٢())نعهاأبض النساء في ااستأ مرو:(()صلى االله عليه وسلم(قوله_٢
صـلى االله عليـه     (سألت رسول االله  :((تأا قال _رضي االله عنها  _عائشةت  مارو_٣
صـلى االله عليـه     ( االله لأم لا ؟ فقال لها رسو      أتستأمر أهلها عن الجارية ينكحها  )وسلم
رسـول  : فقال يفقلت له فإنها تستح   _ عنها رضي االله _فقالت عائشة  رتستأ م نعم  )وسلم

  ٠ )٣())سكتت  أنهي إذا فذلك إذنها)صلى االله عليه وسلم(االله
يستأذن  أو ريستأ م  ن ابر أ على أنه يستحب للولي    ثالأحاديدلت  :وجه الاسـتدلال  

  ٠بكره البالغة العاقلة إذاأرادتزويجها
ى النهي التحريم،والتزوج بأن الأصل في الأمر الوجوب،ومقتض   :نوقش هذا الاسـتدلال   

  ٠جبرا مخالف للوجوب،ومخالف للنهي،وكلاهما محرم
  :من المعقول/ثانيا

  ٠لأن في استئذاا تطيبا لخاطرها_١
  ٠وفيه خروج من الخلاف ؛لأن النكاح يقع على الوجه المتفق عليه_٢

  :الترجيح/الرابعالمطلب 
وذلك لقوة أدلتهم،وضعف   هو القول الأول؛  _عزوجل_عند االله  والعلم   يظهر لي والذي  

  ٠أدلة الأقوال الباقية،ومناقشتها
  :ثمرة الخلاف/ الخامسالمطلب 

                                 
  ٣٦/ق تخريجه في صفحةسب)  1(
ح ١٠/٤٥٠/ بـاب النكـاح   /،وكتـاب الحيـل   ٦/ باب لا يجـوز نكـاح المكـره       /هكتاب الإكرا /البخاري) 2(

  ١٤٢٠/ح٢١٩-٥/٢١٨/باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق/كتاب النكاح/ومسلم_٦٩٧١/
   ٣٥٤٠/ح٤/١٤٠/ باب استئذان الثيب/كتاب النكاح/مسلم)3(
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 فـوق   ت بغير رضا الزوجة،إذا كان    نعلى القول الأول فإن النكاح يكون باطلا إذا كا        
تسع سنين،وعلى القول الثاني يكون العقد صحيحا،كذلك القول الثالث،ولكنـه خـلاف            

  ٠الأولى
  :ة المسألة بالقاعدةعلاق/المطلب السادس

الثيب أحق   :(( الحديث بطلب استئذان البكر في النكاح    )صلى االله عليه وسلم   (أمر النبي 
  ٠))صماا وإذنها يستأذنهاأبوهافي نفسهاالبكر وليهاونبنفسها م

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



41                              في فقه الأسرة والمعاملات      ))الأمر يقتضي الوجوب((التطبيقات الفقهية لقاعدة 
                                  

  المبحث الرابع

  خطبة الحاجة

  : مطالبستةوفيه 

  : صورة المسألة/المطلب الأول

  فهل يلزمه خطبة النكاح أم لا؟,ى امرأةشخص يريد العقد عل

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
،واختلفوا في حكمها على مشروعية الخطبة في النكاح_رحمهم االله تعالى_اتفق العلماء
   )١(:مستحبة؟ على قولين هل هي واجبة أو
  :ومناقشتها, الأدلةو,الأقوال/الثالثالمطلب 

ذهبوا  )٥( والحنابلة  )٤(والشافعية، )٣(والمالكية، )٢(ة، الحنفينالجمهور م:القول الأول 
  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول٠إلى أن الخطبة مستحبة وليست واجبة

  : ذلك بالسنة والمعقولىأدلة أصحاب هذا القول استدلوا عل
  :من السنة/أولا
عليه  االله رسول فقال٠زوجنيها) صلى االله عليه وسلم(أن رجلا قال للنبي _١
  )٦(٠))زوجتكها بما معك من القرآن):((وسلم
زوجه بدون ) صلى االله عليه وسلم(صريح واضح حيث أن النبي :وجه الاستدلال 

  ٠خطبة النكاح
  ٠روعي فيه حالهبأن ذلك قضية عين  :نوقش

                                 
  ٤/٣٤١/بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار-٦/١٥٥/أبي داودعون المعبود شرح سنن ) 1(
  ١/٤/حاشية على مراقي الفلاح) 2(
   ٢/٢١٢/الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي)3(
  ٢/٣/الوجيز) 4(
   ٥/٢١/كشاف القناع)5(
واز وج,باب الصداق/كتاب النكاح/ومسلم -٥١٤/ح٩/٢٠٥/باب التزويج على القرآن/كتاب النكاح/البخاري ) 6(

 ١٤٢٥/ح١٠٤١-٢/١٠٤٠/ خاتم حديدهكون
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  ٠باطلة فتكون ل إلى الدليل ولا دليتحتاجبأن هذه دعوى  :أجيب
مولاة _رضي االله عنهما_خطب إلى ابن عمر((_ارضي االله عنهم _  عمرنأثر اب_٢

تسريح  االله،على إمساك بمعروف،أو أمر قد نكحتك على ما:له،فما زاد على أن قال
  ٠ )١())بإحسان

  ٠وفعله؛فيكون فاسد الاعتبار) صلى االله عليه وسلم(قول النبي هذا في مقابل :نوقش 
   ٠لحديث الصحيح كماسبقيعضده ويقويه من ا أجيب بأنه صريح في الموضوع،وفيه ما

  :من المعقول/ثانيا
   عقد معاوضة،فلم تجب فيه الخطبة كالبيعأن النكاح

،ووافقهم في ذلك الشافعية القول بعض العلماء،ويةنسب إلى الظاهر/القول الثاني
  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول )٢(٠بوجوب خطبة النكاح

  :المنقولمن /أولا

 ))رفهو أبتكل ذي بال لم يبدأ فيه بحمد االله :((قال) عليه وسلمصلى االله( النبي قول_١
)٣(  

 كل عمل بالحمدلة على ابتداءحث )صلى االله عليه وسلم (أن النبي :وجه الاستدلال 
 على وجوب ابتداء الأعمال ل العاقبة مما يدع مقطوواعتبر كل عمل على خلاف ذلك

  ٠ة خطبة النكاح إلاّ ذلك؛فتكون واجبدا،ولا نقص
 أصلا،وعلى فرض ليس في الحديث دلالة على وجوب خطبة النكاح:نوقش

  ٠في الأمر الحث على الحمدلة؛فتكون خطبة النكاح مستحبة التسليم،فغاية ما
عقد لنفسه نكاحا إلاّ بعد خطبة،فكان  ما) صلى االله عليه وسلم(قالوا لأن النبي _٢

رضي االله  _ )٤( ه بعائشة،وكان الخاطب بتزويجبأبا طالالخاطب في تزويجه عمه 
                                 

باب /كتاب النكاح/ وابن أبي شيبة،-١٨٩-٦/١٨٨/باب القول عند النكاح/كتاب النكاح / قأخرجه عبد الرزا)1(
  ٤/١٤٣/في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف

  
 وأبو عوانة, السلام نكأبي عبيدة ب ,٢٤٠/ ٣/سبل السلام-٩/٤٢٥/الحاوي الكبير)2(
   ٠والحديث حسن:قال ابن الصلاح٩/١٢٧/ون المعبود شرح سنن أبي داودع)3(
وأمها أم رمان بنت عامر بن ,أم عبد االله,أم المؤ منين,ة التميمي-رضي االله عنها-عائشة بنت أبي بكر الصديق:هي )4(  
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فخطبا _رضي االله عنهما _  )٣( ي بعل )٢( فاطمةوزوج  )١( طلحة بن عبيد االله،_عنها
   )٤( ٠جميعا

  :من المعقول/ثانيا

 قالوا لأنه عمل مقبول قد اتفق عليه أهل الأمصار في جميع الأمصار،فكان واجبا لا_١
  ٠  )٥( يسوغ خلافا
   ٠ )٦(باستحباا  اعة من أهل العلمقال جمبل ,هذا غير صحيح:نوقش 

 الفرق بين الزنا والنكاح يكون واجبا في النكاح،كالولي يقع به ما:اوقالوا أيض_٢
  فكذلك خطبة النكاح,والشهود

 صراحة بخلاف  بأنه قياس مع الفارق؛لأن الولاية ،والشهادة منصوص عليهما:نوقش
  ٠هذا

  :الترجيح /الرابعالمطلب 
 القول الأول القائل باستحباب خطبة النكاح؛لقوة أدلتهم والذي يظهر لي هو

  ٠،والإجابة على مناقشتها،وضعف أدلة القول الثاني

                                                                                                
بعد خديجة ) سلمصلى االله عليه و(وأفضل أزواج النبي ,أفقه النساء مطلقا,عويمر بن عبد شمس بن عتاب صحابية

 ] ٢/١٥٣/سير أعلام النبلاء [٠هجرية٥٨/وقيل,٥٧/ ت-رضي االله عنها–
 
سير (هجرية ٣٦/ طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي المكي أبو محمد أحد العشرة صحابي ت)1(

 )١/٢٣/أعلام النبلاء
زوجة علي بن أبي طالب سيدة نساء ,أم الحسن) صلى االله عليه وسلم(فاطمة الزهراء بنت رسول االله :   هي)2(

 ]٢/١١٨/سير أعلام النبلاء[ه١١/ت/والجهة الصفوية صحابية,البضعة النبوية,الأمة
 
وابن عم رسول االله )أمير المؤ منين( الهاشميعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو الحسين: هو)3(  

رواة   هجري٤٠/وهو احد العشرة المبشرين بالجنة ت,قين الأولينصحابي من الساب) صلى االله عليه وسلم(
 ة ٤٧٥٣/التهذيبيين

 
  ٩/٤٢٥/الحاوي الكبير) 4(
 والصفحة ,والجزء,المصدر السابق) 5(
 ٢/٣/بداية اتهد واية المقتصد-٩/٣٠٢/فتح الباري)  6(



44                              في فقه الأسرة والمعاملات      ))الأمر يقتضي الوجوب((التطبيقات الفقهية لقاعدة 
                                  

  :ثمرة الخلاف /الخامسالمطلب 
 بدون خطبة النكاح،ولكنه خلاف الأولى،وأما القول  القول الأول ينعقد النكاحعلى

  ٠ النكاح باطلايكون  وإلاّاالثاني فلا ينعقد النكاح بدوا ،فلابد منه
  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس

فتكون مأمورا ا وفي ,بتداء الأعمال بالحمدلةعلى ا) صلى االله عليه وسلم(حث النبي
  ٠النكاح من باب أولى
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  الفصل الثاني

تطبيقات للقاعدة في 

الصداق،والكفارة،ومتعة الطلاق،أنكحة 

  ٠الكفار
  

  :وفيه أربعة مباحث

   الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا:لمبحث الأولا

أوفي النهار أ ,الوطء متعمدا في الليل : المبحث الثاني

  ٠ثناء صوم في كفارة الظهار

  المتعة :المبحث الثالث
 أربع نإذا أسلم الكافر وعنده أكثر م :المبحث الرابع

  ٠نسوة،أوكان عنده أختان
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  :المبحث الأول
  بل الدخول بهاإعطاء المرأة شيئا ق

  : مطالبستةوفيه 
  : صورة المسألة/المطلب الأول

وأراد أن يد خل بتلك المرأة قبل أن ,ويسمى لها المهر,كأن يعقد شخص على امرأة:مثلا
  ٠ لها شيئا من الصداقيقدم

   :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
 قبل المهرلها شيئا من  سلم إذا جواز الدخول بالمرأة بين العلماء في فلاخلا

الدخول،ولكن الخلاف بينهم في الدخول بالمرأة قيل إعطائها شيئا من الصداق على 
   )١(:قولين

  :مناقشتهاو ,والأدلة,الأقوال/الثالثالمطلب 
يجوز الدخول بالمرأة قيل إعطائها شيئا من الصداق سواء أكانت :القول الأول

 على ذلك  واستدلوا)٣( ٠والحنابلة )٢(مسمى لها،وإلى هذا القول ذهب الشافعية، مفوضة،أو
  :والمعقول,بالمنقول

  :من المنقول:أولا
أترضى أن أزوجك :((قال لرجل(() صلى االله عليه وسلم(النبي أن ماثبت -١
نعم فزوج أحدهما :فقالت))أترضين أن زوجك فلانا((قال نعم وقال للمرأة))فلانة

                                 
تحفة المحتاج في شرح -٦١-٢/٦٠/شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل-٤٣٥-٢/٤٣٢/  بدائع الصنائع)1(

 ٢١/٢٦٤/المغني-٢٧٤-٢:٣٧٢/المنهاج
   ٩/٥٣٥/الحاوي الكبير)2(
   ٨/٨٦/الشرح الكبير لابن قدامه)3(
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    )١( ))٠٠٠صاحبه ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا
صلى االله عليه (أمرني رسول االله((:قالت_رضي االله عنها_ ورد عن عائشة ما_٢
أ ن هذين :وجه الاستدلال )٢( ))٠أن أدخل امرأة على زوجها قبل أ ن يعطيها شيئا)وسلم

لم  الحديثين قد دلا على جواز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا من الصداق قولا وفعلا،ولو
  ٠ على ذلكقريكن هذا جائزا لما أ

بأما قد صصحهما بعض أهل :أجيب على هذا٠بأن الحديثين فيهما مقال:نوقش
   ٠العلم

  :من المعقول:ثانيا
لأنه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن 

  ٠في البيع والأجرة في الإجارة
 كل وجه لعدم إمكان  قياس النكاح على البيع ،أو الإجارة ليس منبأن:نوقش 

  تعويض منفعة البضع،فلا يسلم
يجب على الزوج أن يعطي الزوجة شيئا قبل الدخول،وإلى هذا ذهب :القول الثاني

  :والمعقول, واستدلوا على ذلك بالمقول)٤( ٠ والمالكية)٣(الحنفية بالتفصيل،
  :من السنة/أولا
قال له رسول _عنهرضي االله _ علي الما تزوجه_رضي االله عنهما_  أن فاطمة_١

   )٥(٠أين درعك الحطمية؟:أعطها شيئا قال ما عندي قال):((صلى االله عليه وسلم(االله

                                 
 ٠وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه’٧/٢٢٢/١٤١١٠/أخرجه البيهقي)1(
كتاب النكاح،وحيثمة لم /دها شيئا،في باب في الرجل يدخل بأهله قبل أن ينق١/٦٤١/١٩٩٢/دأخرجه أبو داو)2(

 ٢٥٢/،وضعيف ابن ماجه٢٠٨/صحيح أبي داود _رضي االله عنها_يسمع من عائشة
  ٢/٤٥١/ بدائع الصنائع)3(
  ٢/٧٥٣/ المعونة)4(
كتاب النكاح،والنسائي في /باب الرجل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا/٢/٢٤٠/٢١٢٥/أبو داود)5(

كتاب النكاح  ،والإمام أحمد في /قديم العطية قبل البناءباب تحله الخلوة،وت/٣/٣٣٢/الكبرى
،وإسناده ٧/٢٣٤/٤١٢٨/،والبيهقي في الكبرى١٥/٣٩٦/٦٦٩٤٥/،وابن ماجه١/٨٠/٦٠٣/مسنده

 ٢/٢٣١/صحيح،ينظر الأحاديث المختارة
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أنه تزوج امرأة فعسر ((_رضي االله عنهما_ )١(  رجلا سأل ابن عباسنأ: من الأثر_٢
  )٢())٠لم تجد إلاّ نعلك فأعطها إياها ثم أدخل اولو عن صداقها فقال له ابن عباس 

 بإعطاء فاطمة شيئا قبل   عليا) صلى االله عليه وسلم(أمر النبي :من هذين: تدلالوجه الاس
  ٠_رضي االله عنهما_ على وجوبه،وكذلك في أثر ابن عباسلالدخول مما يد

يدخل ا حتى يعطيها  مضت السنة أن لا:((أقوال بعض السلف:من الأثر_٣
   )٣())٠شيئا

  :نوقش
حباب فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا  على الاست يحملا الأخبار كلهأن هذه

  ٠موافقة للأخبار،ولعادة الناس بينهم،ومعلوم أن العادة محكمة
  :من المعقول/ثانيا

  ٠ سائر العقود؛لحرمة البضعبخلاف الأعواض فيقالوا لأن العوض في النكاح متأكد _١
إن لم يفعل  عليه في التسليم والتأكيد غير جائز فوجب هولأن التراضي بإسقاط_٢

  ٠يخرجه عن الوجوب جاز؛لأن تأخير القبض لا
يستبا ح به الفرج؛ليكون في معنى من   أن يكون أقل ما يقدم أقل ماا  استحببنوإنما_٣

  ٠يقدم على الفرج قد ملك استباحته ملكا مبرما؛لأنه لو اقتصر في المهر على ذلك القدر لجاز
  ،فيكون باطلام له استدلالات بمحل التراع فلا يسلمابأ:نوقش

  : الترجيح/الرابعالمطلب 
 ةلوجود قرين: الأول؛لقوة أدلتهم،وضعف أدلة القول الثاني،وأيضال الأظهر القولعل

  ٠صارفة من الوجوب إلى الاستحباب
  :ثمرة الخلاف/الخامسالمطلب 

كان مسمى  إذا بأس بالدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا من المهر على القول الأول لا

                                 
 
 في  ولم أجد من حكم عليه١٦٦٩٨/ ح٤/١٩٨/من قال لايدخل ا حتى يعطيها شيئا:باب/مصنف ابن أبي شيبة)2(

 ٠مظانه
   ١٦٦٩٨/ح٣/٣٢٥/مصنف ابن أبي شيبة)3(
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وعلى القول الثاني لابد من إعطاء شي ء للمرأة قبل الدخول ا،وإلاّ فيأ ثم على خلاف ،لها
  ٠فيما إذا كان مؤجلاأوغيرمؤجل,بينهم خلاف بين المالكية والحنفية،والحنفية 

  :علا قة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
 -ضي االله عنهار-بإعطاء فاطمة-رضي االله عنه-عليا) صلى االله عليه وسلم(أمر النبي 

  ٠شيئا قبل الدخول ا
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  المبحث الثاني

 أوفي النهار أ ثناء صوم كفارة,الوطء متعمدا في الليل 

  ٠الظهار

  : مطالبستةوفيه 
  :صورة المسألة/ المطلب الأول

أو ,فوطء المظاهر منها أثنا التكفير بالصوم ليلا,شخص عليه صوم كفارة الظهار
  وم أم لا؟فهل ينقطع تتابع الص,ارا

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
سواء على أن المظاهر إذا وطء غير المظاهر منها ليلا _رحمهم االله تعالى_اتفق العلماء

ينقطع التتابع،وكذلك إذا وطء المظاهر  ،فإنه لامالتكفير بالصو أثناء ناسيا أو متعمدا نأكا
 المظاهر ء إذا وطاواختلفوا فيم,  التتابعفإنه ينقطع , ارا متعمداا،أوغير المظاهر منهامنه

   )١(: ليلا متعمدا،أو ارا ناسيا على قولينم أثناء التكفير بالصواالمظاهر منه
  :ومناقشتها ,والأدلة,الأقوال /الثالثالمطلب 

 وبعض  )٤(,والحنابلة في الرواية المشهورة،)٣(, والمالكية)٢(,الحنفيةذهب /القول الأول
 من ظاهر منها أثناء التكفير بالصوم ليلا ءإلى أن المظاهر إذا وط - تعالىرحمهم االله–السلف 
 ناسيا أفسد ذلك صومه،ووجب عليه أن يستأنف الصوم مرة أخرى ار عامدا،أو

  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول٠
  :من المنقولLأولا

⎯ {:قوله تعالى yϑsù óΟ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁsù È⎦ ø⎪ t öηx© È⎦ ÷⎫ yèÎ/$tGtFãΒ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtF tƒ ({)وجه  )٥

                                 
   ٧/٣٦٨/المغني)1(
    ٣/٢٣٩/فتح القدير)2(
   ١٣/١٢٤/حاشية الخرشي-٣/٧٨/المدونة)3(
   ٧/٣٦٨/المغني)4(
  ٤/ الآية:اادلة)5(
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 الشهرين خالين عن الوطء،فدل على أن المراد مأن االله سبحانه وتعالى أمر بصو:الا ستدلال
 رارا ناسيا فهو لم يأت ا كما أم  وجوب تتابع الصوم بدون مسيس ليلا عامدا،أوبالأمر

  ٠فلم يجزئه_عز وجل_االله 
قصود من التتابع في الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم للذي الم:نوقش هذا الاستدلال

  ٠قبله من غير فارق،وهذا متحقق وإن وطء ليلا
  ٠دليل عليه؛فتكون ساقطة؛لأنه خلاف الظاهر  بأن هذه دعوى لاأجيب
  :من المعقول:ثانيا

  ٠ فاستوى فيه الليل والنهاركالاعتكافطيختص بالنهار فق لأن تحريم الوطء لا_١
ستواء بين الليل والنهار؛لأن الوطء ليلا لم يوجد منه بالا بعدم التسليم :نوقش هذا

  ٠إفطار
إلاّ أنه خلاف ظاهر الآية،إضافة يفوت المقصد الشرعي   وإن سلم لعدم الإفطار:أجيب

  ٠من كفارة الصيام
أن النص القرآني يقتضي تقديم الصوم على الوطء،وأن يكون الصوم خاليا عن _٢

 الإخلاء؛لأن العجز عن لوجود وجب أن يأتي بآخر لعذروسقط أالتقديم،الوطء،فإذا فات 
  ٠يوجب سقوطهما أحدهما لا

 إلى أن من )٣(، وبعض الحنفية)٢(, والحنابلة في رواية)١(,الشافعيةذهب :القول الثاني
بعض يفسد صومه،وهذا قول  ارا ناسيا لا  في أثناء الصوم للكفارة ليلا عامدا،أوئوط

  :واستدلوا على ذلك بالمعقول-م االله تعالىرحمه-السلف
  ٠يبطل التتابع كوطء غير المظاهر  على هذه الحال لاا وطء المظاهر منهنقالوا بأ_١

 على محل ع بأنه قيا س مع الفارق؛لأنه شتان بينهما فهو استدلال بمحل الإجما:نوقش
  ٠التراع

  ٠بلهقالوا بأن المفروض في التتابع أن يجئ الصوم بعد الذي ق_٢

                                 
  ٣/٣٦٩/ روضة الطالب )1(
   ٧/٣٦٨/المغني)2(
 ٢/٤٥١/ بدائع الصنائع)3(
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  ٠ ،فكان باطلال ولا دليدليلبأن هذه دعوى يحتاج إلى  :نوقش
قالوا وإن كان يأثم ذا الوطء؛لأنه قبل تمام الشهرين،وخالف بذلك النص إلا أنه لم _٣

يؤثر في صحة الصوم وأجزائه كما وطء قبل الكفارة،والإتيان بالصوم قبل التماس في حق 
  ٠مثل هذا معتذر سواء بناء أواستأنف

 يخالف كما بأنه خلاف ظاهر الآية،ويخالف المقصد الشرعي من هذه الكفارة،:وقشن
  ٠في معنى التتابع قبل المس

  
  :الترجيح:المطلب الرابع

 ارا وليلا أ بالوطء ببطلان التتابع أعلم هو القول الأول القائل يظهر وااللهوالذي 
وضعف أدلة القول ,؛لقوة أدلتهم أن يستأنف الصوم من جديدالواطئناسيا،وعلى 

  ٠ والردع لمثل هذه الأعمالروأيضا يوافق المقصد الشرعي وهو الزج,الثاني
  :ثمرة الخلاف:المطلب الخامس

ارا ناسيا انقطع تتابعه  منها ليلا،أو المظاهر  المظاهرععلى القول الأول إذا جام
  ٠ تتابعه ينقطعبالصوم،فعليه أن يبدأ من جديد،وعلى القول الثاني فلا

  :ةعلا قة المسالة بالقاعد/لمطلب السادسا
   ٠ بصوم كفارة الظهار متتابعا-سبحانه وتعالى–ورود الأمر من االله 
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  المبحث الثالث
  متعة المطلقة

  :ثلاثة فروع وفيه
  :الفرع الأول

  ٠وقبل الدخول,المطلقة قبل الفرض

  :وفيه ستة مطالب
  :صورة المسألة/الأولالمطلب 

 الرجل على المرأة بدون أن دإذا عق:  يعني٠)بل الدخولالمطلقة قبل الفرض،وق  (
  ٠وفيهافرعان ,،ثم طلقها قبل الفرض ،وقبل الدخولمهرايفرض لها 

  
  :تحرير محل النزاع/نيالمطلب الثا
على مشروعية المتعة في هذه الصورة،واختلفوا في _رحمهم االله تعالى_اتفق الفقهاء

  )١(:حكمها على قولين 
   :ومناقشتها,والأدلة,قوال الأ/المطلب الثالث 

 بهـذا مـذه    و وقبل الـدخول    ,قبل الفرض وجوب المتعة للمطلقة    /القول الأول 
:الأدلة كالآتية  )٤(٠صحيح من مذهب الخنابلةال و)٣(, والشافعية)٢(,الحنفية  

  :من المنقول:أولا        
$ω yy {:قوله تعالى_١ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9 $# $tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ¡yϑs? ÷ρr& (#θàÊ Ì ø s? £⎯ ßγ s9 

Zπ ŸÒƒ Ì sù 4 £⎯èδθãèÏnFtΒuρ ’ n? tã Æì Å™θçR ùQ $# … çν â‘ y‰s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑø9 $# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tGtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã 

                                 
   ٣/١٥٣/سبل السلام)1(
 ٣/١٥٧/البحر الرائق-٢/٣٠٢/  بدائع الصنائع )2(
  ٢/٨٠/ المهذب)3(
 نفس المصدر السابق  )4(
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t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósçR ùQ أن االله سبحانه وتعالى أمر الأزواج بمتعة نسائهم  :وجه الاستدلال )١(:الآية}#$
اللواتي لم يمسوهن،أو يفرضوا لهن فريضة،وهو أمر مطلق ،والأمر المطلق يقتضي الوجوب 

  ٠فكان واجبا
 مطلقا؛لوجود قرينة صارفة،وهو قوله سبأن الأمر لي: نوقش هذا الاستدلال

  ٠فكان الأمر هنا مستحبا}على المحسنين{:تعالى
  لاق،ويؤكده  في الإطضيسلم لهذا بل الأمر مح  لاأجيب على هذه المناقشة

  ٠ن في الإيجاباكلتا الكلمتين صريحتو}حقا على{:قوله تعالى
≈ÏM {:وقوله تعالى s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã š⎥⎫ É) −Gßϑø9  وجه )٢(:الآية}#$

أن االله سبحانه وتعالى أضاف المتعة إليهن بلام التمليك،ثم قال حقا،فدل على أن :الاستدلال
  ٠ بالأمر الوجوبالمراد

  ٠}المتقين{بوجود قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب،وهو قوله تعالى:نوقش
  ٠بأن كلمة على وحقا يؤكدان الدليل على الوجوب: أجيب

pκ$ {:وقوله تعالى š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ÞΟ çFóss3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £⎯ èδθßϑçGø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% 

βr&  ∅èδθ¡yϑs? $yϑsù öΝ ä3 s9 £⎯Îγ øŠ n=tæ ô⎯ ÏΒ ;ο £‰Ïã $pκ tΞρ‘‰tF÷è s? ( £⎯ èδθãèÏnGyϑsù{وجه )٣(:الآية  
  ٠بالمتعة مطلقا فكان واجبا_ عز وجل_أن هذا أمر من االله :الاستدلال 

  
  :من المعقول:ثانيا

غبة فيها ت الرلّ وجبت لها المتعة في هذه الحالة؛لأنه لحقها بالنكاح ابتذال،وقاقالوا إنم_١
  ٠بالطلاق فوجب لها المتعة جبرا لخاطرها،وإيناسا لها من وحشة الطلاق

  ٠ بأنه يقابله مثله،فإنما استحب لها المتعة جبرا لخاطرها،وإيناسا لهافتساقطا: هذانوقش
 الطلاق الواقع هنا إنما هو طلاق في نكاح يقتضي عوضا،فلم يعر عن نقالوا إ_٢

                                 
   ٢٣٦/آية:البقرة)1(
   ٢٤١/آية:البقرة)2(
   ٤٩/آية:الأحزاب)3(
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  ٠العوض كما لوسمي مهرا
 سمي لها مهرا؛لوجود نص صريح وأننا نسلم بوجوب التعويض فيما ل: نوقش

  ٠ مأي استدلال بمحل التراع على محل الوفاق فلا يسل٠،ونخالفكم في غيره 
  ٠قالوا لأا بدل الواجب وهو نصف المهر،فيكون واجبا؛لأن بدل الواجب واجب_٣

                                   
وهو  )١(، المالكيةبوهو مذهعة مستحبة للمطلقة في تلك الحال ،أن المت :القول الثاني

  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول٠  )٢( _رحمه االله تعالى_رواية عن الإمام أحمد
  :من المنقول:أولا

$ω yy {:قوله تعالى_١ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9 $# $tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ¡yϑs? ÷ρr& (#θàÊ Ì ø s? £⎯ ßγ s9 

Zπ ŸÒƒ Ì sù 4 £⎯èδθãèÏnFtΒuρ ’ n? tã Æì Å™θçR ùQ $# … çν â‘ y‰s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑø9 $# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tGtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósçR ùQ    )٣(٠الآية} #$

≈ÏM {:وقوله تعالى s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã š⎥⎫ É) −Gßϑø9    )٤(٠الآية}#$
أن الأصل في الأمر الوجوب،لكن صرفه عنه :قالوا:من هاتين الآيتين :وجه الاستدلال

  ٠تقيد ما قوله على المحسنين،والمتقين؛لأن الواجبات لا
   :هذا الاستدلال من جانبين:نوقش 

 المحسنين؛لأن لفظة المحسن ةعدم التسليم لوجود قرينة صارفة،وهو لفظ:الجانب الأول
 والقائم بالواجب،وحمل اللفظ على معان متعددة أولى من حمله على معنى عام يشمل المتطوع

  ٠واحد
وعلى فرض التسليم بوجود هذه القرينة،وثمة قرينة أخرى يؤكد حمله :الجانب الثاني

ينفي إيجابه على  على الوجوب،وهي كلمتا حقا وعلى، ثم إن إيجابه على المحسنين والمتقين لا

                                 
   ٣٣٣_٢/٣٣٢/ج:المدونة_٤/١٠٥/ج:مواهب الجليل)1(
  ٨/٤٨/ج: المغني)2(
   ٢٣٦/آية:البقرة)3(
  ٢٤١/آية: البقرة)4(
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  ٠،ولم ينفي أحد كونه هدى للناس جميعا}دى للمتقينه{:غيرهما مثل قوله تعالى
  :من المعقول:ثانيا

  ٠قالوا إن المتعة غير مقدرة ولا معلومة،والفرائض لابد أن تكون معلومة مقدرة
قد وكل التقدير في  - سبحانه وتعالى-ه دعوى لاتستند إلى دليل وااللهبأن هذنوقش 

  ٠ لايلزم منه عدم الوجوبالنفقة إلى الاجتهاد وهي واجبة ،فعدم التقدير
  :الترجيح : الرابعالمطلب 

والذي تبين لي من خلال مناقشة أدلة القولين،واالله أعلم هو رجحان القول الأول القائل 
  :قبل الفرض وقبل الدخول؛وذلك لما يليبوجوب المتعة للمطلقة 

لقوة أدلتهم والإجابة على المناقشة التي أورده أصحاب القول الثاني،وضعف 
ولموافقته المقصد الشرعي في ,والأدلة, ظاهر النصوصسنده هذا القوللأن و؛أدلتهم
  ٠ الأعراضظوهو حف,النكاح

  :ثمرة الخلاف/الخامسالمطلب 
،وأما على القول الثاني فلا يأثم على  ويجبره الحاكم عليههاعلى القول الأول يأثم بترك

  ٠كرم بأهل المروءة والقخلاف الأولى،ولا يلي تركها بل هو
  :علاقة المسالة بالقاعدة/المطلب السادس

ولم يفرضوا لهن , يمسوهنلم بمتعة النساء اللواتي -عز وجل–وجود الأمر في كتاب االله 
  ٠فريضة
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  :الثانيالفرع 
  ٠وقبل الدخول,المطلقة بعد الفرض 

  :مطالب ستةوفيه 
  :صورة المسألة/المطلب الأول

فهل يلزم , صداقا معينا،ثم طلقها قبل الدخول ا الرجل على المرأة،وفرض لهادإذا عق
  أم لا؟,الرجل المتعة

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
على وجوب نصف المهر المفروض لها،واختلفوا في _رحمهم االله تعالى_اتفق العلماء

   )١(:استحقاق المطلقة في هذه الحال للمتعة على ثلاثة أقوال
  :ومناقشتها,لةوالأد,الأقوال /المطلب الثالث

،وهو تجب لها متعة،وإنما هي على الاستحباب أن المطلقة في هذه الحال لا:القول الأول
واستدلوا )٤( ٠ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة)٣( ومذهب الشافعية،)٢(قول عند الحنفية،
  :والمعقول,على ذلك بالمنقول

  :من المنقول/أولا 
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t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósçR ùQ    )٥( ٠الآية}#$

(βÎ {:وقوله تعالى-٢ uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯èδθ¡ yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù £⎯ çλm; Zπ ŸÒƒ Ì sù 

                                 
  ٨/١٠٠/الشرح الكبير-٤/٢٩/الأم-٧/٨٤/منح الجليل-٦/١١٠/وط المبس)1(
  ٢/٣٠٣/ج: بدائع الصنائع )2(
   ٢/٨١/ج:المهذب)3(
  ٨/٣٠٠/ج:الإنصاف_٨/٥٠/ج: المغني)4(
  ٢٣٧/آية: البقرة)5(
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ß#óÁÏΨ sù $tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ t sù HωÎ) βr& šχθà ÷ètƒ ÷ρr& (# uθà ÷è tƒ “Ï% ©! $# ⎯Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 4 βr& uρ (# þθà ÷ès? 

ÛUt ø% r& 3”uθø) −G=Ï9{سبحانه وتعالى_أن االله:وجه الاستدلال )١( ٠الآية_م النساء في قس
هاتين الآيتين إلى قسمين،وأثبت لكل منهما حكما خاصا،فدل على اختصاص كل قسم 

  ٠بحكمه
≈ÏM {: بأن ثمة آية أخرى تدل على وجوب المتعة،وهو قوله تعالىنوقش هذا s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 

7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã š⎥⎫ É) −Gßϑø9    )٢( ٠الآية}#$
،وعلى فرض التسليم جدلا،فإنه يحمل هبما ذكرناعام مخصص بأن هذا : أجيب عليه

  ٠على الاستحباب في غير المفوضة جمعا بين الدليلين
  :من المعقول/ثانيا

 بين البدل والمبدل فإذا عأن المتعة إنما وجبت بدلا عن المهر الذي هو الأصل،ولا يجم_١
  ٠ولى أن تكون مندوبةتجب المتعة،بل الأ نصفه لا الأصل ،أو وجب لها المهر الذي هو

 بالمعروف استبقاء للمودة الإنسانية،واحتفاظ عأمر بالمتا_سبحانه وتعالى_أ ن االله _٢
، بل بقدر وسعه هيكلف الزوج مالا يطيق بالذكرى الكريمة،وفي الوقت نفسه لا

  ٠بالمعروف،فيكون مندوبا إليه تطييبا لخاطرها
  ٠مى فقام ذلك مقام المتعةلأنه حصل لها في مقابلة الابتذال نصف المس_٣

 جماعة من لأن المتعة للمطلقة قي هذه الحال واجبة،وهو قو:القول الثاني
واستدلوا على ذلك ٠ )٤(_ رحمه االله تعالى_ ورواية عن الإمام أحمد)٣(الصحابة،والتابعين،

  :بمايلي
≈ÏM {:قوله تعالى_١ s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã š⎥⎫ É) −Gßϑø9  )٥(٠الآية}#$

                                 
  ٢٣٧/آية:  البقرة)1(
   ٢٤١/آية:البقرة)2(
   ٨/٤٩/ج:المغني)3(
   ٠المصدر السابق)4(
  نفس السورة الآية )5(
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أثبت المتعة لكل مطلقة مؤ كدا ذلك بلام _سبحانه وتعالى_االله :وجه الاستدلال
  ٠ على وجوب المتعةلالملكية،وبكلمة حقا، وعلى مما يد

  :نوقش هذا الاستدلال من جانبين
  ٠أن الآية عامة خصصتها الآيات الأخرى/الجانب الأول

 في المسمى لها لأدى ذلك إلى الجمع بين البدل لوكانت المتعة واجبة/الجانب الثاني
  ٠والأصل في حالة واحدة،وهو ممتنع؛ولذا فحمل ذكر المتاع على الندب أولى وأجدر

pκ$ {:وقوله تعالى_٢ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ÞΟ çFóss3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £⎯ èδθßϑçGø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ 

È≅ ö6 s% βr&  ∅èδθ¡yϑs? $yϑ sù öΝ ä3 s9 £⎯ Îγ øŠ n=tæ ô⎯ ÏΒ ;ο £‰Ïã $pκ tΞρ‘‰tF÷ès? ( £⎯ èδθãèÏnGyϑsù١( ٠الآية}٠٠٠( 
  ٠أمر بالمتعة في هذه الآية أمرا مطلقا،فكان واجبا_سبحانه وتعالى_أن االله:وجه الاستدلال

 الآيات الأخرى،فيحمل الأمر بوجوب المتاع ابأن هذه الآية عامة خصصته: نو قش
  ٠بل الفرضعلى المطلقة قبل الدخول،وق

  
ل قو  ،وهوبة،ولا مندوأ ن المتعة للمطلقة في هذه الحال ليست واجبة :القول الثالث

  :واستدلوا على ذلك بما يلي )٣( المالكية ومذهب )٢(بعض الحنفية، 
(βÎ {:قوله تعالى uρ £⎯èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £⎯ èδθ¡ yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù £⎯ çλm; Zπ ŸÒƒ Ì sù 

ß#óÁÏΨ sù $tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ t sùأمر في هذه _سبحانه وتعالى_أن االله  :وجه الاستدلال )٤( ٠الآية}٠٠٠
  ٠الآية بنصف المهر ولم يأمر لها بالمتاع،فدل على عدم إيجاب المتعة،ولا ندا في هذه الحال

 في تلك الحال منع االمهر لهيلزم من وجوب نصف  لا:نوقش هذا الاستدلال
  ٠ردة فيهااستحباا؛لعموم نصوص الوا

  :الترجيح/المطلب الرابع

                                 
 ٤٩/آية:  الأحزاب)1(
   ١/١٤٩/ج:ـالهداية شرح البداية٣/٢١٩/ج:شرح فتح القدير)2(
   ٢/٩٩/ج:مقدمات ابن رشد)3(
 ٢٣٧/آية:  البقرة)4(
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جمعا بين الأدلة؛لأن إعمال الدليلين أولى لعل الأقرب واالله أعلم هو القول الأول،وذلك 
  ٠وأيضا ؛لموافقته مقاصد الشرع,من إهمال أحدهما

  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
اني،فتكون  وأما على القول الث، الأولىفترك المتعة خلاكون تبناءا على القول الأول 

 يجبر  على تركها،ولاتركها إثما،ويحبر عليها الحاكم،وأما على القول الثالث فلا إثم
  ٠يتركها ذوي الشرف والكرم عليها،ولكن لا

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ٠ أمر في القرآن الكريم بالمتعة مطلقا-سبحانه وتعالى–إن االله 
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  :الثالثالفرع 
   لها الصداق، أولم يسم لهاىالدخول وقد سمالمطلقة بعد 

  :مطالب ستةوفيه 

  :صورة المسألة/المطلب الأول
 جميع الصداق إذا عقد الرجل على المرأة عقد النكاح،وسمى لها صداقا،ودخل ا فإن

ومن في حكمها،ودخل  )١(،) المفوضة(وأما إذا لم يسم لها مهرا وهي ,يستقر في ذمة الرجل
  فما حكم المتعة لهؤلاء ؟, بالعقد يفرضه الحاكملولها مهر المثا ،فيصح العقد،

  : النزاعلتحرير مح/المطلب الثاني
 على د إذا عقعلى وجوب جميع الصداق في ذمة الرجل_رحمهم االله تعالى_اتفق الفقهاء

دخل ا،وكذلك في المفوضة فيكون لها مهر المثل،واختلفوا ثم ،وسمى لها،االمرأة نكاحا صحيح
  ٠ )٢(   قولينىكم استحقاقهما للمتعة علفي ح

  :ومناقشتها,والأدلة ,الأقوال/المطلب الثالث
 )٤( للمالكية وقول )٣(قالوا باستحباب المتعة لهاتين،وهو قول الحنفية، :القول الأول

واستدلوا على ذلك ٠ )٦( من مذهب الحنابلة ح وهو الصحي)٥(،للشافعيةوالقول القديم 
  :والمعقول,بالمنقول
   :من المنقول: أولا 

                                 
أو تأذن المرأة لولبها في تزويجها بغير ,وهو أن يزوج الأب ابنته البكر:تفويض بضع-١: التفويض على ضربين)1(

وهوأن يجعل أمر المهر إلى :تفويض المهر-٢أو يترضيان عليه,لمثل يفرضه الحاكمويكون لها مهر ا,فيصح العقد,مهر
 ٠أو يترضيان عليه,يفرضه الحاكم,ويكون لها مهر المثل,فالنكاح صحيح,أو أجنبي,رأي احد الزوجين

-١/٥١١/البهجة في شرح التحفة-١/٤٧٠/الثمر الداني-٤/٤٣٧/البيان-٧/١٧٠/فتح القدير-٣١/٣٤/ المبسوط)2(
  ١١/١٨/كشاف القناع-١٥/٣٧٠/المغني-٩/١٠١٥/اوي الكبيرالح

   ٣/٢١٩/ج:شرح فتح القدير_٢/٣٠٣/ج:بدائع الصنائع)3(
  ٢/١٠٠/ج:مقدمات ابن رشد _٤/٨٧/ج:الخرشي)4(
  ٢/٨١/ج:ب المهذ)5(
 ٨/٣٠٢/ج:الإنصاف _٨/٥٠/ح: المغني )6(
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$ω yy {:قوله تعالى uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9 $# $tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ¡yϑs? ÷ρr& (#θàÊ Ì ø s? £⎯ ßγ s9 

Zπ ŸÒƒ Ì sù 4 £⎯ èδθãèÏnFtΒuρخص هذه بالمتعة _سبحانه وتعالى_االله :وجه الاستدلال )١( ٠الآية}٠٠٠
 ل قبل المس ،وقبل الفرض مما يدةت قبلها بالمطلققبل الدخول،وبعد الفرض،والآبة التي جاء 

 الحال استحباا جمعا ه بالمتعة في هذا المراد هنن فكاخاصعلى تخصيص كل منهما بحكم 
  ٠بين الأدلة
  :من المعقول:ثانيا

 هو الأصل،ولا يجمع بين البدل والمبدل يقالوا إن المتعة إنما وجبت بدلا عن المهر الذ
  ٠ الحكم على الاستحبابفكان الأولى هنا حمل

  ٠ بنفس المناقشة السابقة،وأجيب عليها كما أجيب عليهانوقش
ورواية عن الإمام  )٢(  الجديد للشافعية،لوهو القو المتعة واجبة،قالوا/القول الثاني

  :واستدلوا على ذلك بما يلي )٣( ٠_رحمه االله تعالى_أحمد
  
≈ÏM {:قو له تعالى_١ s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã š⎥⎫ É) −Gßϑø9  )٤( ٠الآية}#$

 لهاتين لةعموم هذه الآية تفيد أن المتعة واجبة على كل مطلقة،فتكون شام:وجه الاستدلال
  ٠الصورتين

   :نو قش هذا الاستدلال من وجهين
 عها مهرها،ومن لم اينتفع به فمن كان لها مهر فمت أن معنى المتاع كل ما/الوجه الأول

  ٠تقدم   على ماا فمتاعهركن لها مهي
  ٠ هذه الآية مخصوصة بالآيات الأخرىمعموأن /الوجه الثاني

pκ$ {:قو له تعالى _٢ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø—X{ βÎ) £⎯ çFΖ ä. šχ÷Š Î è? nο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

                                 
   ٢٤١/آية:البقرة)1(
   ٠المصدر السابق ،والجزء ،والصفحة)2(
   ٠المصدر السابق ،والجزء ،والصفحة)3(
   ٢٤١/آية:البقرة)4(
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$yγ tFt⊥ƒ Î—uρ š⎥÷⎫ s9$yètFsù £⎯ ä3 ÷èÏnGtΒé&  سبحانه _أمر االله  :لوجه الاستدلا )١( ٠الآية}٠٠٠
 المتعة،وهو عبتخيير نسائه بين البقاء معه ،أو المفارقة م)صلى االله عليه وسلم (رسوله _وتعالى

  ٠على وجوب المتعة لكل مطلقةيدل عليه الصلاة والسلام كان فد دخل ن وفرض لهن مما 
  :نوقش هذا الاستدلال من جهتين

  ٠العدةتعة هنا الكسوة والنفقة عنديحتمل أن يكون المقصود بالم/الجهة الأولى
أو أن يكون المراد بالمتاع هنا في غير المفوضة،فيحمل الأمر على /الجهة الثانية

  ٠الاستحباب جمعا بين الأدلة
  :الترجيح/المطلب الرابع
 أعلم هو القول الأول القائل بالاستحباب؛لقوة أدلتهم وضعف أدلة لعل الأظهر واالله
  ٠هاالقول الثاني ،ومناقشت

  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
  ٠،وعلى القول الثاني يكون تاركها مخالفا للأولىا الأول يكون تارك المتعة آثمالقولعلى 

  : القاعدة بالمسألةعلاقة/المطلب السادس
≈ÏM {:عموم ورود الأمر بمتعة الطلاق في بعض الآيات كقوله تعالى s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ 

Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã š⎥⎫ É) −Gßϑø9 pκ$ {:وقوله تعالى}#$ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø—X{ βÎ) £⎯ çFΖ ä. 

šχ÷Š Î è? nο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $yγ tFt⊥ƒ Î—uρ š⎥÷⎫ s9$yètFsù £⎯ ä3 ÷èÏnGtΒé&  ٠٠٠{  
  
  
  
  
  

                                 
   ٢٨/آية:الأحزاب)1(
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  المبحث الرابع
 أربع نسوة،أوكان ن أكثر معنده و أسلما إذالكافر حكم اختيار

  ٠عنده أختان
  :وفيه مطلبان
  : أربع نسوةن أكثر معنده الكافر ومإسلا/المطلب الأول

  :محاور ستةوفيه 
  :صورة المسألة/المحور الأول

   ؟ لافهل يلزمه الاختيار أم, زوجات قد عقد على أكثر من أربعنإذا أسلم الكافر وكا
  : النزاعلتحرير مح/المحور الثاني

وفي عصمته أربع ,إذا أسلم الكافرنه  أ_رحمهم االله تعالى_عامة أهل العلماتفق 
،و  على نكاحهم القديمكا نوا أسلمن وفي عدن أسلم هو  أو,وأسلمن معه,زوجات
   )١(: أربع نسوة على قولينن فيما إذا أسلم وكان تحته أكثر مااختلفو
  

  :ومناقشتها,والأدلة,الأقوال /المحور الثالث

لبعض  ل وهو قو)٤(  والحنابلة،)٣(فعية،  والشا)٢(الجمهور من المالكية،/القول الأول
  :واستدلوا على ذلك بما يلي٠ يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن أن ذهبوا إلى  )٥(,الحنفية

صلى االله ( في الجاهلية،فأسلمن معه،فأمره النبي ةروي أن رجلا أسلم ،وتحته عشر نسو
صلى االله عليه (ر صريح منه هذا أم:وجه الاستدلال )٦( ٠)) أربعانأن يختار منه)عليه وسلم

                                 
   ٤/٣٢٦/الذخيرة-٦/١٧/المبسوط-٥/٤٥٧/بدائع الصنائع)1(
  ٢/٤٩/ج:بداية اتهد_١/٦١/ج:الفواكه الداني)2(
   ١٠/٣٠٦/ج:الشرح الكبيرللماوردي_٧/٢٨٦/ج:اموع شرح المهذب)3(
   ٢١/٦٠/ج: قدامهنبالشرح الكبير لا)4(
  ٣/٤٣٢/ فتح القدير)5(
مسند أحمد -٢٥١٤/ح٧/١٨١/وعنده أكثر من أربع نسوة,باب من يسلم /كتاب النكاح/السنن الكبرى البيهقي)6(

وقد علل هذا ,وقال ابن كثير في مسند الفاروق ٥٥٥٨/ح٢/٣٧/ بن عمر الخطابباب مسند عبد االله/بن حنبل
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  ٠باختيار أربع منهن إذا أسلمن معه ،فكان واجبا؛لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب) وسلم
  :نوقش من وجهين

  ٠ضعيف ؛لأنه مرسل قالوا الحديث ليس ثابتا،بل هو:من جهة السند/الوجه الأول
   ٠ الحديث قد صححه جمع من أهل العلم  بأنأجيب على هذا

 الجمع بين أكثر من أربع ه في وقت يجوز فينبأن هذا كا: جهة المتنمن/يالوجه الثان
  ٠نسوة

  :أجيب على هذا من عدة جوانب
  ٠ بالحديثهذا إقرار ضمني/الجانب الأول

ينقض هذا بالولي والشهود،والخلو من العدة،فإن كان ذلك وجب /الجانب الثاني 
   ٠ ببطلاا إذا أسلموا مكبالشرع،وعقود المشركين قد تخلو منه بعد وجوبه،ولا يح

  :شئينإن في العقد /الجانب الثالث
  ٠العقد الفائت في الجاهلية:أحدهما
 الباقي الفائت يصلح بحال،وكان نيرد إذا كا المرأة التي تبقى بالعقد،والفائت لا:ثانيهما

  ٠ذلك كحكم االله في الربا
 إلى أنه إذا  )٢(-رحمهم االله تعالى– بعض السلف و)١(,الحنفيةذهب :القول الثاني

 فرق بينه قد عقد عليهن في عقد واحدإن كان  زوجات  وتحته أكثر من أربع الكافر أسلم
  ،ونكاح من تأخر باطلالتي سبقت فنكاح من يحل قا متفر عليهن عقد قدوإن كانوبينهن،

  :واستدلوا على ذلك بما يلي٠
مه أن يفعله ،وذلك تحريم قالوا إن الذي يقضي عليه ماكان محظورا عليه في حال إسلا

  ٠)كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام( يعني دالخامسة فما زا
  :نوقش هذا من جانبين

                                                                                                
خلاصة ((وقال في ,واعلله البخاري,والدار قطني,ح الغفار صححه ابن حبانوقال الصنعاني في فت,البخاري

 ٠اسناده صحيح:وقال البيهقي,حسن غريب:قال الترمذي))البدر
  نفس المصدر السابق )1(
  ٢١/٦٤/ المغني لابن قدامه)2(
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  ٠إنه قياس مع الفارق/الجانب الأول
  ٠وهو أيضا قياس مع النص،فيكون باطلا/الجانب الثاني 

  :الترجيح/المحور الرابع
لقوة أدلتهم :يلي رجحان القول الأول،وذلك لماوالذي يظهر عندي واالله أعلم هو 

  ٠لماورد عليها من مناقشةوضعف أدلة القول الثاني،وولظهورها ووضوحها، ،
  : ثمرة الخلاف/المحور الخامس

 أربع نسوة ،وأسلمن معه نأكثر م يجب على الكافر إذا أسلم وتحته على القول الأول
ويعتبر نكاحا صحيحا،وعلى القول عا أولا،  سواء أ كان عقد عليهن مأن يختار منهن أربعا

الثاني لايجوز له أن يختار منهن أربعا إذا كان عقد عليهن في عقد واحد،وإن كان عقد 
يعتبرون هذا نكاحا صحيحا لمخالفته   عقدا متفرقات،فيختار الأربعة الأولى؛لأم لاعليهن
  ٠الشرع

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
ويفارق ,وكان تحته عشر نسوة باختيار أربع منهن,لصلاة والسلام الذي أسلمأمر عليه ا

  ٠سائرهن
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  المطلب الثاني

   أختانعنده و,إذا أسلماختيار الكافر 
  :خمسة محاوروفيه 

  :صورة المسألة/المحور الأول
 أختين سواء أكانتا شقيتين،أو ،وقبل إسلامه كان قد عقد على مكون الكافر أسل

   ؟ لافهل يلزمه إحداهما أم,أم شقيقة وأب،أو
  

  :تحرير محل النزاع/المحور الثاني
على أنه إذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما،وإن أسلم _رحمهم االله تعالى_اتفق الفقهاء

 أسلم في العدة،واختلفوا فيما إذا أسلم وتحته أختان إن أحدهما،فإن كانت هي كان أحق ا
   )١(:على القولين

  : ومناقشتها,والأدلة,الأقوال /لثالمحور الثا
ووافقهم بعض  )٤(,والحنابلة,)٣( والشافعية، )٢(الجمهور من المالكية، /القول الأول

واستدلوا على ذلك ٠ واحدةا  ذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يختار من بينهم )٥( الحنفية
  :والسنة,بالكتاب 
  :في الكتاب:أولا

&βr{: قوله تعالى uρ (#θãèyϑôfs? š⎥÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ tG÷zW{ $# ωÎ) $tΒ ô‰s% y#n= y™ 3 χÎ) ©!$# tβ% x. # Y‘θà xî 

$VϑŠ Ïm§‘{ ى عن _سبحانه وتعالى_ظاهر في النص حيث أن االله  : لوجه الاستدلا )٦(الآية

                                 
-١٩٥-٣/١٩٣/مغني المحتاج-٢/٤٢٢/لشرح الصغير-٢/٥٠٦/ الدر المختار-٢/٢٧٢/ بدائع الصنائع)1(

  ٧/٦٦١٣/المغني
 ٢/٢٩/بداية اتهد-١/٦١/  الفواكه الداني)2(
   ١٠/٥٥٥٨/يالشرح الكبير للما ورد-٧/٢٨٦/اموع شرح المهذب)3(
 ٢/٦٠/  الشرح الكبير لابن قدامه)4(
  ٣/٤٣٢/ فتح القدير)5(
  ٢٣/ آية:النساء)6(
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  ٠ بواحدة منهما فكان واجبابالاكتفاءبين الأختين،و هو أمر الجمع 
  :من السنة:ثانيا

أن يطلق ) صلى االله عليه مسلم(مره النبي فأ,روي أن رجلا أسلم وتحته أختان
أمره بالاكتفاء )صلى االله عليه وسلم( أن النبي ث ظاهر حي:وجه الاستدلال )١(٠إحداهما

  ٠؛لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوببواحدة فكان واجبا
  :مناقشة هذا الاستدلال
  : من وجهيننوقش هذا الاستدلال

  ٠قدصححه بعض العلماء:هأجيب عن٠قالوا الحديث ضعيف/الوجه الأول
ينقض هذا :أجيب عنه٠كان هذا قبل زمن النهي عن الجمع بين الأختين/الوجه الثاني

   ٠وعقود المشركين قدتخلومنه,والخلو من العدة,بالولي والشهود
 إلى أنه أذا أسلم وتحته أختان إن كان عقد عليهما معا )٢(الحنفيةذهب /القول الثاني

واستدلوا على ذلك ٠ن في عقد فنكاح من تحل التي سبق نكاحهافرق بينه وبينهما،وإن كا
  :بما يلي

قالوا إن الذي يقضي عليه بتحريمه ماكان محظورا عليه في حال إسلامه أن يفعله وذلك 
  ٠تحريم الجمع بين الأختين

   : نو قش من وجهين
  ٠قا لوا بأنه قياس مع الفارق/الوجه الأول

  ٠ النص،فيكون باطلاجود وأيضا هو قياس مع/الوجه الثاني 
  
  
  

                                 
باب /كتاب النكاح/سنن ابن ماجه-٢٤٧٨/ح٦/١٧٤/باب نكاح المشرك/كتاب النكاح/السنن الصغرى للبيهقي)1(

حديث فيروز /مسند أحمد بن حنبل-٠٠٠/١/٦٢٧/١٩٥١وعنده,الرجل يسلم
   ٠حسن:وقال الشيخ الألباني, إسناده قوي٢/١٩٠/وقال الذهبي في تنقيح التحقيق,١٨٠٦٩/ح٤/٢٣٢/الديلمي

   ٣/٤٣٢/فتح القدير)2(
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  :الترجيح/المحور الرابع
لما ورد عليه من الراجح هو القول الأول؛لقوة أدلتهم وظهورها،وضعف أدلتهم و

  ٠،واالله أعلم٠المناقشة
  :ثمرة الخلاف/المحور الخامس
 يختار ،وعلى القول الثاني لايجوز أن منهاة يختار واحد يجب عليه أنعلى القول ا لأول

 إن كان عقد عليهما  ،وإلا فالأولىبينه وبينهما عقد عليهما معا فرق إذا كان منهما ةواحد
  ٠متفرقة

  :علاقة القاعدة بالمسألة/المحور السادس
ومفارقة ,وكان عنده أختان اختيار إحداهما,الذي أسلم ) صلى االله عليه وسلم(أمره
  ٠الأخرى
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  الفصل الثالث

 تطبيقات القاعدة في القسم

  والنفقة والوليمة والوطء
  

  :وفيه سبعة مباحث
  :القسم بين الزوجات/المبحث الأول

  : النسبيالنفقة على غير عمود/ المبحث الثاني
  :التسوية بين الأولاد في العطية/المبحث الثالث

  :وليمة العرس/المبحث الرابع

  :إجابة دعوة الوليمة/المبحث الخامس

  :حق المرأة في الوطء/المبحث السادس

  وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض/المبحث السابع
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  المبحث الأول

  القسم بين الزوجات
  :وفيه ثلاثة مطالب

  :صورة المسألة/المطلب الأول
  ؟ حكم القسم بينهن الزوجة فمانأكثر مشخص تحته 

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
الزوجات في الجملة،وكذلك على وجوب العدل بين _ رحمهم االله تعالى_أجمع العلماء

أجمعوا على عدم وجوب العدل في الوطء،واختلفوا في حكم القسم بين الزوجات في 
   )١(:مسألتين

  :فروع المسألة/المطلب الثالث

  :فرعانوفيه 

  الفرع الأول

   وإماء,حق الزوجات في القسم أحرارا
  :محاور خمسةوفيه 

  
  :صورة المسألة/المحور الأول

  جات إماء وحرائر فهل يلزمه القسم بينهن في المبيت بالتساوي أولا؟إذا كان للرجل زو
  :اختلف العلماء في ذلك على قولين

  :تهاالأقوال، والأدلة ومناقش/المحور الثاني

                                 
- ١/١٢٢/التلقين-٤/٤٤٥/ الذخيرة٣/٦٠٨/ائع الصنائعبد-٥/٢٠٤/المبسوط-١/٦٥/مراتب الإجماع لابن حزم)1(

  ١٦/٢٥٣/شرح زاد المستنقع للشينقطي-٣٢/٢٦٩/مجموع فتاوى ابن تيمية-٧/٢٢٩/المغني-٣/٢٢٦/الوسيط
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المالكية في وإلى ذلك ذهب ٠وجوب التسو ية في القسم بين حرة وأمة:القول الأول
   )٢(٠ذهب إليه الظاهرية  وهو ما)١(-قول

  :با لمنقول والمعقولا على ذلك واستد لو
  :من المنقول/أولا

  :من الكتاب
β÷ {:قو له تعالى-١ Î) uρ ÷Λ ä⎢ø Åz ω r& (#θäÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

Ï™ !$|¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θä9Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ 

#’ oΤ ÷Š r& ω r& (#θä9θ ãè s? {٣(:الآية(   

 خوف عدم  با لاقتصار على واحدة عند-سبحانه وتعالى– مر االله أ:وجه الاستدلال
  ٠العدل،فدل على أن العدل واجب

β¨ {:قو له تعالى-٢ Î) ©!$# ã ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M}$# uρ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ 

Ç⎯ tã Ï™!$ t± ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïè tƒ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρã ©. x‹ s?{٤(:الآية(   

 بالعدل مطلقا فيدخل فيه العدل بين - سبحانه وتعالى-هذا أمر منه :لوجه الاستدلا
  ٠الزوجات

  ٠،فيحمل العام على الخاص خصصته أدلة الأخرى بأنهنوقش
  :نةمن الس

من ):((صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله:قال-رضي االله عنه-عن أبي هريرة-١
   )٥(٠)) فمال إلى إحداهما،جاء يوم القيامة وشقه مائلنكانت له امرأتا

                                 
 ٤/٤٠٢/شرح الخرشي-٢/٥٣٦/حاشية الدسوقي-٢٧١/المدونة)1(
 ٩/٢١٥/  المحلى)2(
  ٣:آية/ النساء)3(
  ٩٠:آية/ النحل)4(
باب الرجل تكون /كتاب النكاح/الموطأ-٢١٣٥/ح١/٦٤٨/باب القسم بين النساء/كتاب النكاح/سنن أبي داود)5(

باب العدل بين /كتاب النكاح/مسند الدارمي-٥٢٣/ح٢/٤٢٧/عنده نسوة كيف يقسم بينهن
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رتب على عدم العدل العقاب ) صلى االله عليه وسلم(الرسول :وجه الاستدلال
  ٠ واجب،فيشمل الحرة والأمةوالعذاب يوم القيامة،فدل على أن العدل بين الزوجات

يقسم ) صلى االله عليه وسلم(كان رسول االله:قالت-رضي االله عنها )١( -عن عائشة-٢
يعني ))كاللهم هذا قسمي فيما أملك،فلا تلمني فيما تملك ولا أمل:((فيعدل،ويقول

  ٠القلب
على تحقيق العدل في نفسه بين ) صلى االله عليه وسلم(حرص النبي :وجه الاستدلال

  ٠بإتباعه فدل على وجوبه اوقد أمرنجاته،زو
  ٠نوقش بأن هذه الأحاديث عامة مخصوصة بأحاديث أخرى

  :من المعقول/ثانيا
 الزوجية،فيستوي فيه الحرة والأمة كالنفقة ققالوا لأن القسم في المبيت من سائر الحقو

  ٠العدل فيه بينهن واجبا فيكونوالسكنى،
  :نوقش من جانبين

 في النفقة؛لأنه محل خلاف،ثم إنه قد م بالتساوي بين الحرة والأمةلّنس لا/الجانب الأول
  ٠ورد التفريق في الشرع بينهن في مواضع كثيرة

 في الحقوق الأخرى؛لأن الحقوق الأخرى مقدرة ما فرض مساواوعلى/الجانب الثاني
  ٠بالحاجة،وحاجتها إليها كحاجةالحرة

عند ورواية  )٢(وإلى هذا ذهب الحنفية،٠انأ ن للأمة الثلث وللحرة الثلث:القول الثاني
  وإلى )٥( والحنابلة،)٤( الشافعية،ل وهو قو)٣( هذا القول،رجعوا عن تولكن روي أم,المالكية

                                                                                                
وقال الحافظ في ,ولم يخرجاه,وإسناده على شرط الشيخين:((وجاء في تلخيص الحبير,٥٢١٠/ح٣/١٤١٦/النساء
حديث صحيح :وقال)المستدرك(ورواه الحاكم في ٠٠٠وقال الزيعلي في نصب الراية,ورجاه ثقات٢٢٤/الدراية

  ٠على شرط الشيخين
 
   ٣/٦١٠/بدائع الصنائع-٥/٢٠٥/المبسوط)2(
   ٢٥٧/الكافي لابن عبد البر-٥/٦٦٤/شرح الخرشي)3(
  ١٠/٣٧٦/الأم-٥/٦٦٤/ روضة الطالبين)4(
  ٢١/١٤٢/  الإنصاف مع الشرح الكبير)5(
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  ٠   -رحمهم االله تعالى-بعض السلفهذا ذهب 
  :واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول

  :الأثرمن /أولا

ج الحرة على الأمة قسم لها يومين إذا تزو:((قال-  رضي االله عنه–عن علي -١
   )١())ينبغي لها أن تزوج على الحرة وللأمة يوما،إن الأمة لا

أن هذا قضاء خلفائه وإن لم يكن مساويا لقضائه فهو كقضائه في :وجه الاستدلال
  ٠وجوبه على الأمة

  :مناقشة الحديث
   )٢(ذكره بعض أهل العلمكما   الحديثبضعف نوقش

  :أجيب عنها

لكن السند ,من جهة سنده ,بعض العلماءوقد ضعفه :حيث قالبعض العلماء ه ذكر بما
   )٣( ٠صحيح

  :من المعقول/ثانيا
في  في العدة،ولا  الحرة والأمة،لافي الطلاق،ولايسو بينلم -سبحانه وتعالى–أن االله 
في مدة المكوث عند الزوج ليلا  في الحج ،ولا في الميراث،ولا ،ولافي الملك الحدود،ولا

ارا،ولا في أصل النكاح،بل جعل نكاحها بمترلة الضرورة،وغير ذلك،فكذلك في مسألتنا و
  ٠هنا

  
  :مناقشة هذا الاستدلال

غير القياس بأن بعض من هذه الاستدلالات ليست محل اتفاق بين العلماء،فكان نوقش 
  ٠مسلم

                                 
باب لا تنكح أمة على /كتاب النكاح/سنن البيهقي الكبرى-١٤٧/ح٣/٢٨٤/كتاب النكاح/ سنن الدار قطني)1(

 ٣ ١٣٧٨١/ح٧/١٧٥/وتنكح الحرة على الأمة,حرة
   -رحمه االله تعالى-كابن حزم-٩/٢٢١/المحلى)2(
   -رحمه االله تعالى-كابن القيم,٤/٤٤٤/زاد المعد)3(
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الغالب وإن لم يكن جميعها محل اتفاق،فإن معظمها كذلك،فيلحق النادر ب:أجيب عنها
  ٠؛لأن العبرة للغالب الشائع لاللنادر

  :الترجيح/لمحور الثالثا
هو القول الثاني؛لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول -والعلم عند االله عز وجل-الذي يظهر

  ٠الأول
  :ثمرة الخلاف/المحور الرابع

 ينهماعلى القول الأول يأثم بترك المساواة بينهما،ويأمره القاضي به وإلاّ فيفسخ النكاح ب
  ٠ل بين الحرة والأمةفصال،بل المطلوب هو عليهبفلا يج،وعلى القول الثاني عند طلب المرأة

  :علاقة القاعدة بالمسألة/المحور الخامس

(βÎ÷ {:عموم الآيات الواردة في الأمر بالعدل مثل قوله تعالى uρ ÷Λä⎢ ø Åz ωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 

4‘ uΚ≈ tGu‹ ø9 $# (#θßsÅ3Ρ $$ sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷βÎ* sù óΟ çFø Åz ωr& (#θä9 Ï‰÷è s? 

¸ο y‰Ïn≡ uθsù ÷ρr& $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ωr& (#θä9θãè s?,{ وقوله تعالى:} ¨βÎ) ©!$# ã ãΒù'tƒ 

ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç›!$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 

öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ©. x‹ s?{٠والعدل بين من باب أولى,الآيتين  
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  الفرع الثاني

  حق الزوجة في المبيت

  :محاور خمسةوفيه 
  :صورة المسألة/المحور الأول

  لا؟إذا تزوج الرجل المرأة فهل يلزمه المبيت عندها أم 
  :تهاومناقش, والأدلة ,الأقوال/المحور الثاني

   )١(: في حكم المبيت عند الزوجة على قولين-رحمهم االله تعالى-اختلف الفقهاء
 إلى أن المبيت واجب  )٣( في الروايةوالحنابلة  )٢( قولذهب الحنفية في /القول الأول

لوا على ذلك بالمعقول  من كل أربع ليال،واستدللزوجة على زوجها يلزم به الزوج ليلة
  ٠والمنقول
  

  :من المنقول/أولا
 يا عبد  )٤(  بن عمرو بن العاصااللهلعبد ):((صلى االله عليه وسلم(قول النبي :من السنة

فلا تفعل صم :رسول االله قال االله ألم أخبر أنك تصوم النهار،وتقوم الليل؟ قلت بلى يا
 ،وإن لزو جك عليك حقا حقا،وأفطر،وقم ونم،فإن لجسدك عليك حقا،ولعينيك عليك 

   )٥()) كل ذي حقهفأعط
فقد صرح عليه الصلاة والسلام بو جوب حق الزوجة على زوجه  :وجه الاستدلال

                                 
   ٢٩٩/ص٩/فتح الباري)1(
  ١٥٥/ص٣/ بدائع الصنائع)2(
   ٢٠٣-٧/٣٠٢/المغني لابن قدامه)3(
وقيل ,وقيل أبو عبد الرحمان ,أبو محمد,عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل هاشم بن سعد القرشي السهمي:  هو)4(

سير أعلام [ليالي الحرة/وكان من العلماء العباد صحابي ت,اسلم قبيل أبيه :قال الذهبي٠أبو نصير
 ٠]٣/١٣٥/لاءالنب

كتاب /مسلم-١١٥٣/ح٢/٦٨/باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم/كتاب بدء الوحي/البخاري)5(
 ٢٧٨٦/ح٣/١٦٢/باب النهي عن صوم الدهر/النكاح
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  صريح مطلق،فيشمل جميع حقوق الزوجة منها المبيت ،فكان واجبا بأمر

فجاءت   )١( -رضي االله عنهما- كان جالسا عند عمر بن الخطابروي أن رجلا-٢
لة قا  للي ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي واالله إنه ليبيتيأ مير المؤ منين:((لت فقاةامرأ

،فقال ةئما،ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها،واستحيت المرأة وقامت راجع
اقض بينهما فإنك : المرأة على زوجها؟فجاء فقال لكعبعديتيأمير المؤمنين هلا :كعب

 أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعهن الفق:لفهمت من أمرهما مالم أفهم،قا
واالله ما ريك الأول :،ولها يوم وليلة،فقال عمر يتعبد فيهننولياليهفاقض له ثلا ثة أيام 

   )٢(٠))نعم القاضي أنت:بأعجب إلي من الآخر،وفي رواية فقال عمر
  ٠ إجماعاتوهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكان

كعبا بالقضاء بينهما،ثم   أمر-رضي االله عنه–الخطاب أن عمر بن :وجه الاستدلال
  ٠حسن قضاءه،فدل على أن المبيت واجب عند الزوجة

  :من المعقول/ ثانيا
قالوا إن المبيت لو لم يكن حقا لها لملك الزوج تخصيص إحدى زوجتيه به كالزيادة قي 

  ٠النفقة على قدر الواجب
  

 إلى أن )٥(,والحنفية في الرواية الثانية, )٤(،ة والشافعي )٣(،ذهب المالكية /القول الثاني
  :واستدلوا على ذلك بما يلي٠وليس بواجب,المبيت عند الزوجة مستحب

،ولو سكت الزوجة الواحدة  عليه بحالبولا يجقالوا إن الميت حقه فله تركه -١
                                 

ورواه الحافظ ,وقال عنه بأنه خبر مشهور عجيب,٢٩٠-٣/٢٨٦/في ترجم كعب)الاستيعاب(أخرجه ابن عبد البرفي)1(
رواه سعيد كما حكم :وقال,وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ,في ترجمة كعب أيضا)ابةالإص(ابن حجر في

   ٧/٢٩٧/عليه بأنه صحيح
 
وذكر الشيخ الألباني في إرواء ,وقال عنه بأنه خبر مشهور عجيب٢٩٠-٣/٢٨٦/الاستيعاب/أخرجه ابن عبد البر)2(

  ٠رواه سعيد كما حكم عليه بأنه صحيح:وقال٧/٢٩٧/الغليل
  ٢/٢٤٠/ حاشية الدسوقي)3(
   ٣٤٥-٧/٣٤٤/روضة الطالبين-٢/٢٥٢/مغني المحتاج)4(
   ٣/٤٣٥/شرح فتح القدير-٥/٢٢١/المبسوط)5(
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  ضمت لجماعة تسكن معهم للاستئناس م
  نوقش هذا من وجهين

  ٠لمبيت حقه،بل حق مشترك بينهمانسلم بأن ا لا/الوجه الأول
⎯£ 4 {:على فرض التسليم،فلا يكون لقوله تعالى /الوجه الثاني çλm; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “Ï% ©! $# £⎯Íκ ö n=tã 

Å∃ρá ÷è pR ùQ $$Î/ 4 ÉΑ$y_Ìh=Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n=tã ×π y_u‘ yŠ 3 ª!$# uρ î“ƒ Í• tã îΛ⎧ Å3 ym صلى االله عليه (وأيضا قوله  )١( }٠
  ٠معنى،وذلك باطل )٢( ))إن لزو جك عليك حقا):((وسلم

له أربع زوجات وطالبن جميعا لم  كان قالوا لو أوجبنا عليه المبيت ليلة من أربع و-٢
  ٠يبق له وقت يتفرغ فيه للأعمال

، دون أن يوفق بين واجباته وحقوق زوجاتهبعدم التسليم ؛لأن الزوج يمكنه أن :نوقش
  ٠ واحد ليال وأيامال لكيفرد

  :الترجيح/المحور الثالث
لعل الأقرب هو القول الأول؛لقوة أدلتهم وظهوره،وضعف أدلة القول الثاني 

  ٠ومناقستها
  :ثمرة الخلاف/المحور الرابع

 بالوفاء به،أما على معلى القول الأول يترتب على تركه الإثم والعقاب،ويجبر الحاك
  ٠ عليه الحاكمالقول الثاني يكون تركه خلاف الأولى،ولا يجبر

  :علاقة القاعدة بالمسألة/المحور الخامس
ويصوم النهار بإيفاء ,الصحابي الذي كان يقوم الليل) صلى االله عليه وسلم(أمر النبي 

  ٠ومن ذلك المبيت,حق زوجته

                                 
   ٢٢٨/آية/البقرة)1(
 سبق تخريجه  )2(
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  المبحث الثاني

   النسبيغير عمودالنفقة على  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  :صورة المسألة/المطلب الأول
ذو :يه،أولم يكن بينهم توارث مثـل        أكان بينهم توارث كأخ    رجل عنده أقارب سواء   

   أم لا؟مرحم،فهل تلزمه نفقته
  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني

علـى وجـوب نفقـة الوالـدين والأولاد مـن           -رحمهم االله تعـالى   -أجمع الفقهاء 
   سفلوا،نالأولاد وإ الأجداد والجدات وإن علوا،وأولاد ةالصلب،واختلفوا في وجوب نفق

  ٠ )١(  بينهم التوارث،ونفقة الأ قارب الذين ليس بينهم توارثونفقة الأ قارب الذين
  :الفروع المختلفة فيها/المطلب الثالث

  :فروعوفيه ثلاثة 
  الفرع الأول

  ٠نفقة الأجداد والجدات وإن علوا،وأولاد الأولاد وإن سفلوا

  :محاور خمسة اوفيه

  :صورة المسألة/لالمحور الأو
 ا إذا كـانو   د الأولاد،فهل يلزمـه نفقتـهم،أم لا      أولا جداته،أو رجل عنده أجداده،أو  
  سد حاجته،وممن تلزمه نفقته؟ فقراء،وعنده مال فاضل بعد

   :تها ومناقش,والأدلة,الأقوال /المحور الثاني
  :في هذه المسألة على قولين-رحمهم االله تعالى-اختلف الفقهاء
 ، ذهبوا إلى وجـوب      )٢( والحنابلة، )١( والشافعية، )٢(الجمهور من الحنفية،  /القول الأول 

                                 
 ٢/١٠٨٢/الفواكه  الداني-٣/٣٧٤/  الكافي لابن قدامه)1(
  ٢/١٩٦/في شرح الأبحرمجمع الأر -١١/٣٦٤/البحر الرائق-١٢/٢٣٣/ رد المحتار)2(
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  :بالمنقول،والمعقولالنفقة على هؤلاء،واستدلوا على ذلك 
  :من الكتاب/أولا

(βÎ {:قولــه تعــالى-١ uρ š‚# y‰yγ≈ y_ #’ n? tã βr& š‚Í ô±è@ ’ Î1 $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïæ Ÿξsù 

$yϑßγ ÷èÏÜ è? ( $yϑßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $]ùρã ÷ètΒ ( ôì Î7 ¨?$# uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$tΡr& ¥’ n<Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n<Î) öΝ ä3 ãèÅ_ö tΒ 

Ν à6 ã∞ Îm; tΡé'sù $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷ès?{٣( الآية(   
الجدات يقومون مقام الآباء والأمهـات عنـد         قالوا لأن الأجداد أو   :وجه الاستدلال 

  ٠ بالنفقة من غيرهمافيكونوا أولى,عدمه
’ ٠٠٠{:قوله تعالى-٢ n? tã uρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ٤(الآية }٠٠٠(   

  قالوا لأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد بدليل أن االله تعالى:وجه الاستدلال
ÞΟ {: قال ä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{   ٥(الآية }٠٠٠#$

s'©#ÏiΒ öΝ {:ولقوله تعـالى -٣ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4 uθèδ ãΝ ä39 £ϑy™ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Îûuρ # x‹≈ yδ 

tβθä3 u‹ Ï9 ãΑθß™ §9 $# # ´‰‹ Îγ x© ö/ ä3 ø‹ n=tæ (#θçΡθä3 s?uρ u™!# y‰pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9    )٦(الآية }4 #$
  :وجه الاستدلال

أبا لنا مع أنه ليس حقيقيا فـدل        -عليه السلام –سمى إبراهيم   -سبحانه وتعالى –أن االله   
  ٠ه فقطعلى أن المراد بالأب ليس الذي ولد

’ {:ولقوله تعالى-٤ n? tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! £⎯ ßγ è% ø—Í‘ £⎯ åκ èE uθó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ ٧(الآية }٠٠٠(   

                                                                                                
   ٢/١٤٠/الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع-٢/٤٤٣/أسنى المطالب في شرح روض الطالبين)1(
 ٢/٧٩/العدة شرح العمدة-١٣/٥١١/الشرح الممتع على زاد المستقنع-٣/٢٣٨/ الكافي في فقه ابن حنبل)2(
  ١٩/آية: لقمان)3(
  ٢٣٣/آية:  البقرة)4(
   ١١/آية:النساء)5(
  ٧٨/آية:ج الح)6(
   ٢٣٣/آية:البقرة)7(
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  :وجه الاستدلال
قالوا فيقاس الفروع على الأصول بجامع البعضية بـل هـم أولى؛لأن حرمـة الوالـد                

  ٠أعظم،والولد بالتعهد والخدمة أليق
  :من المعقول/ثانيا

  ٠،فأشبه الولد والوالد القريبينة بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادقالوا؛لأن
ذهبوا إلى عدم وجوب النفقة عليهم،بل يستحب،وقد استدلوا         )١(المالكية  /القول الثاني 

  :على ذلك بالمنقول والمعقول
  :من المنقول/أولا

©4 {:قوله تعـالى :من الكتاب |Ós% uρ y7 •/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈ΒÎ) 

£⎯ tóè=ö7 tƒ x8 y‰Ψ Ïã u y9Å6 ø9 $# !$yϑèδß‰tn r& ÷ρr& $yϑèδŸξÏ. Ÿξsù ≅ à) s? !$yϑçλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδö pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑßγ ©9 

Zωöθs% $Vϑƒ Ì Ÿ2{ ٢(ا لآية(   
  :وجه الاستدلال

والجدة ليسا بوالدين حقيقـة      بالوالدين، والجد    نأمر بالإحسا -سبحانه وتعالى –أن االله   
⎪⎦t {:بدليل قوله تعالى Ï% ©! $# tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ ⎯ ÏiΒ Ο Îγ Í←!$|¡ÎpΣ $̈Β  ∅èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Βé& ( ÷βÎ) óΟ ßγ çG≈ yγ ¨Βé& 

ωÎ) ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# óΟ ßγ tΡô‰s9 uρ 4 ö{ ٣(الآية(   
  :نوقش هذا الاستدلال من وجهين

 أو الأم،وقد سبق إيراده بير الأغنسلم بعدم إطلاق اسم الوالد على   لا/الوجـه الأول  
  ٠آنفي القر

وعلى فرض التسليم،فإن الجد أو الجدة تقومان مقـام الأبـوين عنـد             /الوجه الثاني 
  ٠عدمهما

                                 
  ٩/٢٨٠/مواهب الجليل-٦/٣١٢/ التاج والإكليل)1(
  ٢٣/آية: الإسراء)2(
  ٢/آية: اادلة)3(



82                              في فقه الأسرة والمعاملات      ))الأمر يقتضي الوجوب((التطبيقات الفقهية لقاعدة 
                                  

  :من المعقول/ثانيا
 قالوا إن النفقة على الأجداد إنما على سبيل المواساة وسد الخلة تدفع عنـد الاحتيـاج               

  ٠فإن النفقة عليهما واجبة,خلافا للأبوين
  ٠نسلم لهذا،بل هي من الحقوق الواجبة أننا لا نوقش

  :الترجيح/الثالثالمحور 
ولمـا ورد   ,القول الأول؛لقوة أدلتهم ورجحانه ،وضعف القول الثـاني        لعل الأقرب هو  

  ٠ من المناقشةاعليه
  :فثمرة الخلا/الرابعالمحور 

 بخـلاف القـول      الحاكم هعلى القول الأول إذا ترك النفقة على هؤلاء يأثم ويجبر علي          
  ٠الثاني

  :علا قة القاعدة بالمسألة/المحور الخامس
كما في قولـه    ,وكذلك الأمر بالمولود  ,لإ حسان على الوالدين    عموم الآيات الواردة با   

©4 {:تعـالى  |Ós% uρ y7 •/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈ΒÎ) £⎯ tóè=ö7 tƒ x8 y‰Ψ Ïã u y9Å6 ø9 $# 

!$yϑèδß‰tn r& ÷ρr& $yϑèδŸξÏ. Ÿξsù ≅ à) s? !$yϑçλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδö pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑßγ ©9 Zωöθs% $Vϑƒ Ì Ÿ2,{ ــه وقول

’ {:تعالى n? tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! £⎯ ßγ è% ø—Í‘ £⎯ åκ èE uθó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ والجـدات مقـام   ,فقام الأجداد},٠
  ٠وكذلك أولاد الأولاد,الأبوين
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  الفرع الثاني

  النفقة على الأقارب الذين بينهم توارث
  : محاورخمسة اوفيه

  :صورة المسألة/المحور الأول
 هي كل من يرثه بفرض،أو تعصيب ممن سوى عمودي          : التي بينهم وبينه توارث    القرابة

   أم لا؟م ،فهل تلزمه نفقته،ه،أولا كعمته الآخر كأخيالنسب،سواء ورثه
في وجوب النفقة على الأقارب الذين بينهم تـوارث         -هم االله تعالى  رحم-اختلف العلماء 

  :أقوالثلاثة  على
  :تها،والأدلة،ومناقشلالأقوا/المحور الثاني

   )١( الحنابلة في إحدى الروايتين عندهم،وإليه ذهب متلزمه نفقته/القول الأول
  ٠واستدل على ذلك بالمنقول والمعقول

  :من المنقول/أولا

’ {:ه تعالىقول:من الكتاب-١ n? tã uρ000 Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ٢(:الآية }٠٠(   
  :وجه الاستدلال

 في الآية النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه، وذلك           -سبحانه وتعالى –أوجب االله   
  ٠يقتضي الا شتراك في الوجوب

’ {:بأن المراد في قوله تعالى:نوقش n? tã uρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3 نفي المضارة؛كما  )٣( }٠
   بكتاب االله تعالىموهو أعل-رضي االله عنهما-ابن عباسه قيد

                                 
 ٥/٤٨١/كشاف القناع-٩/٣٩٣/ ا لإنصاف)1(
   ٢٣٣/آية: البقرة)2(
   نفس المصدر السابق)3(
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رسول االله من أحق الناس بحسن       يا:((قول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله      -٢
   )١())الصحبة؟قال أمك،ثم أمك،ثم أمك،ثم أبوك،ثم أدناك،أدناك

  :وجه الاستدلال
 للأدنى فللأدنى،والنفقة من الـصلة،وقد      ةبر والصل ألزمه ال )صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   

  ٠جعلها حقا واجبا
  :من المعقول/ثانيا

  ٠،فوجب الإنفاق؛كقرابة الولدثريقالوا أا قرابة تقتضي التو
  :بالمنقول والمعقولواستدلوا٠ )٢( تجب للمحارم فقط،وإليه ذهب الحنفية/نيالقول الثا

  :من المنقول/أولا

’ {:قوله تعالى n? tã uρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ  {٣(:الآية(  
وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل      {:-رضي االله عنه  - بن مسعود  وفي قراءة عبد االله   

  ٠}ذلك
  :وجه الاستدلال من وجوه

أنـه  :وجماعة من التابعين  -)٤(م  رضي االله عنه  -بعض السلف ماروي عن   /الوجه الأول 
ن معطوفا على الاسم؛وذلك شائع،بخلاف     غير،وعليه يكو  معطوف على النفقة،والكسوة لا   

  ٠العطف على الفعل
جماعة من أهل العلم عطفوا على الكل مـن النفقة،والكـسوة،وترك           /الوجه الثـاني  

  ٠المضارة؛لأن الكلام كله معطوف بعضه على بعض بحرف الواو،وهي تقتضي الجمع
 على نفي   عطفه ومن تبعه من أنه   -رضي االله عنهما  -قاله ابن عباس   أن ما /الوجه الثالث 

’ {:ينفي وجوب النفقة على الوارث،بل يوجب؛لأن قولـه تعـالى   المضارة لا n? tã uρ Ï^ Í‘# uθø9 $# 

                                 
باب بر الوالدين وأما /مسلم-٥٥١٤/ح/١٨/٣٦٣/باب من أحق الناس بحسن صحابتي/كتاب الأدب/  البخاري)1(

 ٦٦٦٤/ح/٨/٢/أحق به
   ٢/٦٨١/رد المحتار-٤/٢٢٤/فتح القدير-٤/٣١/بدائع الصنائع)2(
  ٢٣٣/آية: البقرة)3(
  ٠-رضي االله عنهم-وزيد بن ثابت, كابن عمر)4(
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ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ {ي عن المضارة مطلقا في النفقة ،وغيرها٠  
  :هذا الاستدلالنوقش 

 ليس معارضا للدليل الدال على وجوا على غيرهم؛لأن الإيجاب علـى الـوارث              بأنه
  ٠ بالحديث لغيرهينفي أن يجب على غيره،فيثبت  بالنص لا
  :من المعقول/ثانيا
إن وجوا في القرآن العظيم معلول بكوـا صـلة الرحم؛صـيانة لهـا عـن                 قالوا

،فلا القطيعة،فيختص وجوا بقرابة يجب وصلها،ويحرم قطعها،ولم توجد في الرحم غير المحرم          
  ٠ وجوب القطع بالسرقةعالنكاح،ولا يمن ميثبت العتق عند الملك،ولا يحر ؛ولهذا لابتج

هذا استدلال بمحل التراع؛لأنه مبني على القول بأن القرابة التي تجب صـلتها             /نوقش  
  ٠هي قرابة ذي الرحم

   )٢( ٠ والشافعية)١(لاتلزم لهم النفقة مطلقا،وإليه ذهب الما لكية، /الثالثالقول 
  :واستدلوا على ذلك بما يلي

ابة إنما تجب ابتداء،لا انتقالا،ونفقة الجد لازمة للابن،فلا تنقل إلى          قالوا إن نفقة القر   -١
  ٠ إلى جدهملبنيه،ونفقة أولاد الأولاد لازمة لأبيهم،فلا تنق

  ٠بأنه استدلال بمحل التراع،فلا يصح:نوقش هذا الاستدلال
يلحق م في    ن،ومن سواهم لا  و نفقة الوالدين،والمولود  بقالوا إن الشرع ورد بإيجا    -٢

  ٠،والعتق،وغيرها،فلم يلحق م في وجوب النفقةةلولادة،وأحكام الولادة؛كرد الشهادا
،ومنـها  س تميزهم عـن سـائر النا  ابأن للقرابة غير الولادة أيضا أحكام    :نوقش هـذا  

  ٠لالقول الأوالنفقة،وقد جاء الشرع بإيجاا لهم؛كما تبين من أدلة 
  :الترجيح/المحور الثالث

ن الراجح هو القول الأول؛وذلك لقوة أدلتهم،وضـعف أدلـة          أ-واالله أعلم -يظهر لي 
  ٠لما ورد عليها من المناقشة,الأقوال الأخرى

                                 
 ١/٤٠٧/جواهر الإكليل-٢/١٢٣/حاشية العدوى-٢/٩٩/  الرسالة شرح زروق)1(
 ٩٩-٤/٩٨/إعانة الطالبين-٢/١٦٦/  المهذب)2(
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  :ثمرة الخلاف/المحور الرابع
  لا؟ م أ وارثـا تعصيب سواء أكان      يجب عليه نفقة من يرثه بفرض،أو       القول الأول  على

 لا يجب عليـه     الثالثلقول   لا يجب عليه إلاّ إذا كانوا ذي محرم  ،وعلى ا           نيوعلى القول الثا  
  ٠من قبيل الاستحبابنفقتهم مطلقا ،إلاّ 

  :علاقة القاعدة بالمسألة/المحور الخامس
والأقارب الذين بينهم التـوارث     ,بالإنفاق على الوارث  -عز وجل –ورود الأمر من االله     

’ {:كقوله تعالى,يدخلون في ذلك دخولا أوليا n? tã uρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ {٠  
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  الفرع الثالث

  :توارث بينهم النفقة على الأقارب الذين لا

  : محاورخمسةوفيها 
  :صورة المسألة/المحور الأول

كالخال ،والعمة،وغيرهن ،فهل يلزمـه     )هم ذووا الأ رحام   (القرابة التي لا توارث بينهم      
  ،وعنده مال فاضل بعد كفاية نفسه ،ومن تلزمه نفقته؟ءكانوا فقرا،إذا منفقته

في حكم وجوب النفقة لذوي الأرحام على أقـوال         -رحمهم االله تعالى  –لفقهاء  اختلف ا 
  : ثلاثة 

  :تهاالأقوال، والأدلة،ومنا قش/المحور الثاني
أن النفقة تلزم لهم عند عدم العصبات،وذوي الفروض،وإليـه ذهـب           / القول الأول 

  :قولواستدلوا على ذلك بالمنقول ،والمع )١(  الوجهين عندهم،الحنابلة في أحد
  :من المنقول/أولا
  :من الكتاب-١

pκ$ {:قوله تعـالى   š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $pκ ÷] ÏΒ 

$yγ y_÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. [™!$|¡ÎΣuρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©! $# tβθä9 u™!$|¡s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 

   )٢(:الآية}

≅Ÿωuρ È {:وقوله تعالى s?ù'tƒ (#θä9 'ρé& È≅ ôÒx ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè¡¡9 $# uρ βr& (# þθè?÷σ ãƒ ’ Í<'ρé& 4’ n1ö à) ø9 $# t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ 

š⎥⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( (#θà ÷èu‹ ø9 uρ (# þθßsx óÁu‹ ø9 uρ 3 Ÿωr& tβθ™7 Ït éB βr& t Ï øótƒ ª!$# óΟ ä3 s9 3 ª!$# uρ 

Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ {٣(:الآية(   
  

                                 
  ٥/٤٨١/كشاف القناع-٣/٣٧٤/الكافي لابن قدامه-١١/٣٧٧/ المغني)1(
 ١/الآية:  النساء)2(
 ٢٢/الآية:  النور)3(



88                              في فقه الأسرة والمعاملات      ))الأمر يقتضي الوجوب((التطبيقات الفقهية لقاعدة 
                                  

  :وجه الاستدلال من هذه الآيات
 ذوي الأرحام،والأمر يقتضي الوجوب،فدل علـى أن        ةأمر بصل -سبحانه وتعالى –االله  

  نفقة على ذوي الأرحام واجبة ال
  :من السنة-٢

أمك،ثم أمك،ثم أمك،ثم   :رسول االله من أحق الناس بحسن الصحبة؟قال       يا: قال  رجلا أن
   )١())أدناكأدناك،

  :وجه الاستدلال
  ٠بلا تقييد بالإرث،ولابالمحرمية على الأقرباء  النفقة بيفيد وجوهذا الحديث 

  :مناقشة هذا الاستدلال
ورد جوابا على سـؤال مـن       يفيد وجوب النفقة أصلا؛لأنه      قالوا لا يخفى أن هذا لا     

  ٠الرجل
  :أجيب عنه

  ٠جبأخبر بأنه حق وا)صلى االله عليه وسلم(أن النبي 
  :من المعقول/ثانيا

  ٠قالوا بأن الإنفاق على ذوي الأرحام من صلة الرحم وهي عامة في النفقة وغيرها-١
  ٠أم يرثون عند عدم العصبات،وذوي الفروض،فتجب عليهم النفقة في تلك الحال-٢

محرم،وهـو مـن لايحـل مناكحتـه         تجب النفقة لكـل ذي رحـم      /القول الثاني 
ــب  ،كالأخوة،والأخوات،وأولاد ــه ذه هما،والأعمام،والعمات،والأخوال،والخالات،وإلي

   )٢(٠الحنفية
واستدلوا على ذلك بما استدلوا به في وجوب النفقة للرحم المحرم المتوارثين،ويناقش بمـا              

   )٣( ٠نوقش به هناك

                                 
  ٨٤/ سبق تخريجه في صفحة)1(
  ١/٥٠٠/مجمع الأر-٤/٢٢٤/شرح فتح القدير-٤/٣١/ بدائع الصنائع)2(
 ٨٧/  ينظر صفحة )3(
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 )٢( والـشافعية،  )١( تجب النفقة لذوي الأرحام،وإليه ذهب المالكية،      لا/القول الثالث 
   )٣( ٠ الحنابلةوهو المذهب عند

وأدلة المالكية ،والشافعية هي نفس أدلتهم في عدم وجوب النفقة للأقارب الذين بينهم             
  ٠التوارث

 قرابتهم ضعيفة،وإنما يأخذون عند عـدم الـوارث،فهم كـسائر           نواستدل الحنابلة بأ  
   ٠ الذي يأخذه بيت المال؛ولذلك يقدم الرد عليهمهوالمسلمين،و

  :الترجيح/ثالمحور الثال
 ،وضـعف أدلـة أصـحاب الأقـوال         ملعل الراجح هو القول الأول؛لقـوة أدلتـه       

  ٠الباقية؛ولموافقته لما تقتضيه قواعد الشرع ،ومقاصده،ومرامه
  :ثمرة الخلاف/عالمحور الراب

على القول الأول يجب عليه نفقتهم عنـد عـدم العـصبات،وذوي الفروض،ويـأثم              
ى قول الحنفية يجب عليه لذوي المحارم المحرم         الإنفاق على الأقارب،وعل   طبتوفر شرو بتركها،

يجب  عند توفر شروط الإنفاق على الأقارب،ويأثم بتركها،وعلى قول المالكية ،والشافعية لا          
  ٠ بتركها،بل يكون تركها خلاف الأولى،ويستحب فعلهاعليه ولا يأثم

  :علاقة القاعدة بالمسألة/المحور الخامس
وعـدم  ,الأقـارب كتـاب بالإنفـاق علـى       في ال -عزوجـل –وجود الأمر من االله     

توارث بينهم أولى    الأقارب الذين لا   و ,)صلى االله عليه وسلم   (وكذلك من رسوله    ,مقاطعتهم
  ٠بالمواساة من غيرهم

  
  
  
  

                                 
 ٥٢٦-١/٥٢٥/بلغة السالك-١٠٧-٢/١٠٦/الفواكه الداني-٢/١٢٣/  حاشية العدوى)1(
   ٧/٤١٦/حلية العلماء للقفال-٢/١٦٦/المهذب-٥/١٠٠/الأم)2(
   ٣/٣٧٤/الكافي-١١/٣٧٧/المغني-٣٩٥/الإنصاف)3(
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  المبحث الثالث

  التسوية بين الأولاد في العطية
  : مطالبستةوفيه 

  :صورة المسألة/الأولالمطلب 
  مه أن يعدل بينهم في العطية؟ولاد ،فهل يلزالأ  عدد منرجل عنده

  : النزاعلتحرير مح/المطلب الثاني
على مشروعية التسوية بين الأولاد في العطيـة،واختلفوا        -رحمهم االله تعالى  -اتفق العلماء 

   )١(:في حكم التسوية بين الأولاد في العطية على قولين
  :تهاالأقوال،والأدلة،ومناقش/المطلب الثالث

  بين الأولاد في العطية واجب،وإلى هذا ذهب بعض المالكية،         أن التسوية :القول الأول 
  ٠ )٥( ،وجمع من أهل العلم)٤( والظاهرية، )٣(  الحنابلة،بوهو مذه )٢(

  : بالكتاب والسنةواستدلوا على ذلك
  :من الكتاب/أولا

βÎ) ©!$# öΝ¨ {:قوله تعالى ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δr& # sŒ Î) uρ Ο çFôϑs3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# 

βr& (#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ / ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁt/{٦(:الآية(  

  
βÎ) ©!$# ã¨ {:وقوله تعـالى  ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4†n1ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã 

                                 
  ١/٣٧٨/أحكا الأحكام شرح عمدة الأ حكام-/٢/٠٠/تيسير العلام شرح عمدة الحكام)1(
 ٢/١٥٩/دانيالفواكه ال-٢/٢٦١/حاشية العدوى2(
  ٧/١٣٨/الإنصاف-٤/٦٤٤/الفروع-٥/٣٨٧/المغني)3(
   ٨/٩٥/المحلي)4(
 ٣١/٢٩٥/مجموع الفتاوى لابن تيمية/ ،وعطاء،والنخعي،وغيرهمسمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية،وطاوو)5(
 ٥٨/آية:  النساء)6(
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Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ©. x‹s?{١(:الآية(   
  :وجه الاستدلال من هاتين الآيتين

أمر في عموم الآيتين بوجوب العدل بين الناس،وأولى النـاس          -سبحانه وتعالى –أن االله   
  ٠بذلك المؤمنون خاصة أولاده،فيكون العدل بينهم واجبا

  :من السنة/ثانيا
أعطـاني أبي عطيـة فقالـت       :قال  -رضي االله عنهما  - )٢(  عن النعمان بن بشير   -١

فأتى )صلى االله عليه وسلم   (لا أرضى حتى تشهد رسول االله     )٣(٠فرجع فردعطيته :قال(()أمي
 أن أشهدك يا     أمه إني أعطيت ابني عطية،فأمرتني   :((فقال)صلى االله عليه وسلم   (رسول االله 

ــه و(رســول االله،فقــال ــد):((ســلمصــلى االله علي  مثــل كأعطيــت ســائر ول
  ) بين أولادكمواعدلوافاتقوا االله ):((صلى االله عليه وسلم(قال))لا:((قال))هذا؟

  :وجه الاستدلال
 ـ        )صلى االله عليه وسلم   (أن النبي     عأمر بوجوب العدل بين الأولاد،وحذر من الجـور م

  ٠يقتضي الوجوب؛لأن الأمر المطلق امتناعه من الشهادة عليه،فدل على أن الأمر للوجوب
  :مناقشة هذا الاستدلال

  :يدل على الوجوب،وإنما يدل على الندب،وذلك من عدة أوجه إن الحديث لا:قالوا
  ٠أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده/الوجه الأول
  :أجيب عنه

تصدق علي أبي ببعض    :((بأن كثيرا من طرق الحديث صرح بالبعضية،كما وردفي اللفظ        
  ٠))ماله

  
                                 

  ٩٠/آية: النحل)1(
أمه عمرة بنت ,صاري الخزرجى أبو عبد االله المدنيالنعمان بن البشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الأن:  هو)2(

 ٦٥/شهد أبوه بدرا صحابي ت,وابن صاحبه,)صلى االله عليه وسلم(صاحب رسول االله ,الأمير العالم,رواحه
 ] ٣/٤١١/سير أعلام النبلاء[هجرية

كراهة تفضيل باب /كتاب الهبة/مسلم بشرح النووي-٢١/ح/٣/٣١٣/باب الإشهاد في الهبة/كتاب الهبة/البخاري)3(
   ١٣/ح/٥/١٢٣٦/بعض الأولاد في الهبة
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صلى االله  ( النبي بشير يستشير ،وإنما جاء   تكن منجزة  لم   ةأن العطية المذكور  / الثاني الوجه
  ٠في ذلك،فأشار عليه بألاّ يفعل فترك)عليه وسلم

  :أجيب عنه
،وهـذا يـشعر    ))فارجعـه :((في إحدى الروايـات   )صلى االله عليه وسلم   (بقول النبي   
الدالة على صـريح    ))بي غلاما  أ لنينح((،و))لاأرضى:((  من الألفاظ،مثل  كبالتنجيز،وغير ذل 

  ٠العطاء
إذن ))فأشهد على هـذا غـيري     :((في رواية )صلى االله عليه وسلم   (قوله  /الوجه الثالث 

  بالإشهاد على ذلك،وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام
  :ابعدة أجوبة منه أجيب عنه

نه به أ  أن يبيح لأحد الشهادة على ما أخبر      )صلى االله عليه وسلم   (أنه حاشا للرسول  -١
  ٠ليست صيغة إذن،بل هوللتوبيخ)فأشهد(جور؛لأن صيغة

ي صريح كاف في تحريم هبة بعـض        )فلا إذا ):(صلى االله عليه وسلم   (وأيضا قوله   -٢
  ٠الولد دون بعض

  ٠الآياتيشهد،بل يشهد؛لعموم  نسلم بأن الإمام لا لا-٢
أيـسرك أن   :( وقوله   )ألا سويت بينهم  ):(صلى االله عليه وسلم   (أن قوله   /الوجه الرابع 

  ٠دليل على أن الأمر للاستحباب)يكونوا إليك في البر سواء؟
  :أجيب عنه

د تلك الألفاظ الزائدة على هذا اللفظ،ويؤكد هذا مـا جـاء في             وبأن ذلك محتمل؛لور  
عن التفضيل بين الأولاد كل     ) صلى االله عليه وسلم   (،وأيضا يه   )سو بينهم (الرواية الأخرى 

  ٠ذلك دليل على الوجوب
  :ن الأثرم-٢

 قسم ماله بين بنيه في حياته،فولد له بعدما مات فلقي عمر أبا               )١(  أن سعدا بن عبادة   
فقـال  ))ترك له شـيء؟   ينمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود،لم          ما:((بكر فقال له  

                                 
أحد (ويقال أبو قيس,أبو ثابت,سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة الأنصاري الخزرجى المدني: هو)1(

  ٠]١/٢٧٠/سير أعلام النبلاء[ هجرية٦٥/قيل شهد بدرا ت,)وسيد الخزرج,القباء
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فأتيناه فكلمناه،فقال  )) نكلمه في أخيه    )١( وأنا واالله،فانطلق بنا إلى قيس بن سعد      :((أبوبكر
   )٢())أ ما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا،ولكن أشهد كما أن نصيبي له:((يسق

  
  :وجه الدلالة

را في ابن سعد،الذي لم يترك له شيئا مما         حتا ا دوعمر ق  الجليلين أبا بكر     الصحابيينأ ن   
 لإخوته، حتى أخبرا أ خاه بالأمر،فتنازل له عن نصيبه، وهذا يدل على حرصهما على               ىأعط

  ٠ين الأبناء في العطيةالمساواة ب
  :من المعقول/ثالثا

أن تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة يورث بينهم العـداوة والبغـضاء،وقطيعة              
  ٠الرحم،فكان التسوية بينهم واجبا؛لأن صلة الرحم واجبة

وإلى هـذا   ٠ وليست وا جبة    التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة      أن /القول الثاني 
  ٠ )٥( وهو مذهب الشافعية )٤( وهو المشهور من مذهب المالكية، )٣( ذهب الحنفية،

  :واستدلوا على ذلك بما يلي
   )٦())كل ذي مال أحق بماله):((صلى اله عليه وسلم(قول النبي -١

  :وجه الاستدلال
بين أن كل صاحب مال هو أحق بماله،فكان الأب         ) صلى االله عليه وسلم   (قالوا إن النبي    

                                 
وابن سيدهم أبي ثابت , الأمير ااهد أبو عبد االله سيد الخزرج  قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري)1(

وكان سيدا جوادا من ,وابن صاحبه,)صلى االله عليه وسلم(صاحب رسول االله,الأنصاري الخزرجى الساعدي
 ٠)٣/١٠٢/سير أعلام النبلاء(وقيل تفليس,قيل بعد ذلك بالمدينة,٦٠/التقدم ت ,ءذوي الآرا

باب في تفضيل في /كتاب الهبات/مصنف عبد الرزاق-٨٨٨٣/ح/١٨/٣٤٧/ني المعجم الكبير للطبرا)2(
 ٤/٢٢٥/مجمع الزوائد/والحديث مرسل؛لم يسمع أحد من أبي بكر٩/٩٨/النحل

  ٧/٢٨٨/البحر الرائق-٨/١١٣/بدائع الصنائع-١٢/٦٧/ المبسوط)3(
 ٢/١٥٩/الفواكه الداني-٥٣٠/الكافي لابن عبد البر-٢/٥٠٥/  المعونة)4(
  ٣/١٧١/منهاج الطالبين بحاشيتي قليوبي وعميرة-٤/٤٣٩/روضة الطالبين-٢/٣٣٣/هذب الم)5(
باب ما يستدل به على أن أمره التسوية بينهم في العطية على الاختيار دون /كتاب الهبات/  سنن البيهقي الكبرى)6(

كتاب في الأقضية والحكام وغير /وسنن الدار قطني-،واللفظ له١١٧٨٧/ح/٦/١٧٨/الإيجاب
 ١١٢/ح/٤/٢٣٥/ذلك
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 ر،فدل على أن المراد بالأم    ه لمن شاء من أبنائه،ليس لأحد حق التدخل فيه        أحق بماله،فهو يهب  
  ٠في الأحاديث السابقة للندب
  :مناقشة هذا الاستدلال

قالوا بأن الشرع أباح للإ نسان التصرف بماله،مالم يحصل بذلك ضرر،ولاشـك أن في              
م،وهـذا مـالا    إعطاء بعض الأولاد شيئا دون بعضهم،سببا لحصول العداوة والبغضاء بينه         

  ٠يرتضيه الشرع الحنيف،فكان التسوية بينهم واجبا
 عشرين  جذاذ أحد أولاده    كان نحل  )١(  -رضي االله عنه  -با بكر الصديق  ن أ  أروي  -٢

واالله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى         :((وسقا من ماله بالغابة،فلما حضرته الوفاة قال      
 عشرين وسـقا،فلو    جذاذ كنت نحلتك    بعدي منك،ولا اعز علي فقرا بعدي منك،وإني      

أخـواك    واحتز تيه كان لك،وإنما هو اليـوم مـال وارث،وإنمـا همـا             ذذتيهكنت ج 
كان كذا وكذا لتركـه،وإنما   ياأبت،واالله لو٠:(فقلت)) على كتاب االله   وأختاك،فاقتسموه

ذوبطن بنـت خارجـة،أراها     :((-رضي االله عنه  -فقال أبوبكر ))هي أسماء،فمن الأخرى؟  
  )٢())جارية
حتى أتـوا رجـلا مـن        )٣( -عنهرضي االله   - انطلق هو وابن عمر    روي أن رجلا  -٣

إني رأيـت أنـك اشـتريت       :(( له،فاشتراها منه،فأتاه رجل فقال    الأنصار،فساوموه بأرض 
فإن هذه الأرض لابني واقد؛فإنـه    :((-رضي االله عنه    -قال ابن عمر  ))أرضا،وتصدقت ا 

   )٤()) إياها دون ولدهنحله)) مسكين

                                 
عبد االله بن أبي قحافة بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي :هو)1(

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا ):((صلى االله عليه وسلم(وقال النبي ,)خليفة رسول االله عليه وسلم,صحابي,
  ٠]٣٤٦٧/رواة التهذيبيين[ هجرية٦٨/بكر ت

مصنف عبد -،واللفظ له١٤٣٨/ح/٢/٧٥٢/باب ما لا يجوز من النحل/كتاب الأقضية/ الإمام مالك موطأ)2(
  ٢/١٨٣/،والحديث إسناده صحيح،الدراية في تخريج أحاديث الهداية٩/١٠١/باب النحل/كتاب المواهب/الرزاق

قال ,والحديبية,د الأحزابشه,أبو عبد الرحمن المكي المدني صحابي,هو عبد االله بن عمر الخطاب القرشي العدوي)3(
 ]  ٧/٣٣٩/سير أعلام النبلاء[٠٧٤او,٧٣/عن عبد االله رجل صالح توفي):صلى االله عليه وسلم(النبي 

باب ما بستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون /كتاب الهبات/  سنن البيهقي الكبرى)4(
 ١١٧٨٦/ح/٦/١٧٨/الإيجاب
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  :الأثرينوجه الاستدلال من 
رضي االله  -في مقدمتهم أبوبكر  و-رضي االله عنهم  -هذا عمل جمع من الصحابة    إن   قالوا

  ٠ دون الآخرالأبناءفدل على جواز إعطاء أحد -عنه
  :مناقشة الاستدلال

ضين ا ؛لأن إخوا كانوا ر    إنما حصل -رضي االله عنهما  -ةقالوا بأن إعطاء أبا بكر لعائش     
  ٠بذلك

أن يكون نحلها ونحل غيرها من الولـد،أو نحلـها وهـو يريـد أن ينحـل                 ويحتمل  
  غيرها،فأدركه الموت قبل ذلك

 ابن عمر،فإنه ليس فيه أنه لم ينحل الآخرين قبل ولابعد بمثل ذلك،بل فيه أنـه                أثروأما  
واقد ابني مسكين،فصح أنه لم يكن نحله بعد كما نحل إخوته فألحقه م،وأخرجه عـن               :قال

   )١(٠لى أن القصة وردت من طريق ضعيفع٠المسكنة
له  ولده،فإذا جاز  استدلوا بأن الإجماع منعقد على جواز عطية الرجل جميع ماله لغير          -٤

 )٢( أن يخرج بعض أولاد بالتمليك لبعـضهم        ولده من ماله لتمليك الغير،جاز     جميعأن يخرج   
٠٠  

  :نوقش هذا الاستدلال من وجهين

  :-رضي االله عنه- النعمان بن بشيرثبل النص،وهو حديبأنه قياس في مقا/الوجه الأول
بجميـع  ))اتقوا االله واعدلوا بين أولادكـم     :((قال)صلى االله عليه وسلم   (أن رسول االله  

  ٠رواياته
بأن هذا قياس مع الفارق؛لأنه ليس في إعطاء الرجل :يمكن أن يناقش  ما/الوجه الثـاني  

 غيره؛فـإن   ف إعطاء أحد الأ بناء دون     أحد،بخلاف إعطاء أحد ،بخلا    لصدر ولده إيغار  لغير
  ٠فيه إيغارا لصدور بعضهم على بعض،وهذا ما يتحاشى الشرع الوقوع فيه

  :الترجيح/المطلب الرابع
 أن العـدل واجـب بـين        الأولهو رجحان القـول     -والعلم عند االله  –والذي يظهر   

                                 
   ٨/١٠٥/المحلي/،فإن ابن لهيعة مختلف فيه،وفيه الاحتجاج به تفصيلفق ابن لهيعة،وهو ضعيلأا من طري)1(
  ٢٢٦/الإجماع لابن عبد البر-٥/٢١٤/فتح الباري-٤/٢٠٢٥/ بداية اتهد)2(
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لثـاني،وورود  الشرع،ولضعف أدلـة القـول ا      الأولاد؛لقوة ما استدلوا به،ولموافقته لمقاصد    
  ٠المناقشة عليها

  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
على القول الأول يجب عليه العدل،وذلك إما برد ما فضل به البعض،وإما إتمام نصيب              

يجب عليه رد ما فضل به البعض،ولا الإ تمـام،ولا           ،وعلى القول الثاني لا   الآخر،ويأثم بتركه 
  ٠يأثم بتركه،بل هو خلاف الأولى

  
  :علاقة القاعدة بالمسألة/ادسالمطلب الس

 أولادهللصحابي الذي كان نحل بعـض  ) صلى االله عليه وسلم   (ورود الأمر من الرسول     
  ٠والعدل بينهم,دون بعض بالتسوية 
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  المبحث الرابع

  وليمة العرس

  : مطالبستةوفيه 

  :صورة المسألة/المطلب الأول
  ؟لا عرس لها،أمطعام رجل زفت إليه امرأة ،فهل يلزمه 

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
   )١(:على مشروعية الوليمة،واختلفوا في حكمها على قولين-رحمه االله تعالى-اتفق الفقهاء

  :تهاالأقوال ،والأدلة،ومناقش/المطلب الثالث
وهو  )٢(  بعض المالكية،بهذا ذهوإلى ٠ وليمة العرس واجبةأن إقامة/القول الأول

  )٤( عند الحنابلةورواية  )٣( المنصوص عند الشافعية،
  :واستدلوا على ذلك بما يلي

 مـا :((لأثر صفرة فقـا    )٥( رأى على عبد الرحمن     ) صلى االله عليه وسلم   (أن النبي -١
صلى االله  (،فقال))رسول االله،إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب         يا:((قال))؟هذا

  )٦(٠ ))بشاة فبارك االله لك،أولم ولو):((عليه وسلم
  :لاستدلالوجه ا

أن يولم -رضي االله عنه-لعبد الرحمن بن)صلى االله عليه وسلم( من النبي أمرأن هذا 
صلى االله عليه ( الأمر من النبي علما وقبشاة،ولو كان مرخصا في ترك الوليمة  لعرسه ولو

                                 
  ٦/٢٣٣/نيل الأوطار-٩/٦٦٤/عون المعبود-٢/٧٨/ تيسير العلام)1(
 ٢/٥٣٠/ الدسوقيحاشية-٥/٢٤١/مواهب الجليل-٤/٣٩٣/ شرح الخرشي)2(
  ٥/٦٤٦/روضة الطالبين-٣/٢٢٢/الوسيط-٢/٤٧٦/ المهذب)3(
   ٧/١٨٠/المبدع-٢١/٢١٤/الإنصاف مع الشرح الكبير)4(
وقيل غير ,٣٢/عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي أبو محمد الزهري صحابي ت)5(

 ]  ٧/٣٣٩/ النبلاءمسير أعلا[وأحد السابقين البدريين,ل الشورىوأحد الستة أه,ذلك أحد العشرة المبشرين بالجنة
كتاب /مسلم -١١٣٥/ح٥/٨٨/بين أصحابه ) صلى اله عليه وسلم(باب آخى النبي /كتاب بدء الوحي/ البخاري)6(

 ٣٥٥٦/ح٤/١٤٤/وغير ذلك,وخاتم حديد,وجواز كونه تعليم قرآن,باب الصداق/النكاح
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  ٠ له باستدراكها بعد انقضاء الدخول،فدل على وجوا)وسلم
-رضي االله عنه-ذلك مع نسائه كما قال أنس) صلى االله عليه وسلم(فعل النبي -٢

أولم  )١( على شي ء من نسائه ما أولم على زينب،) صلى االله عليه وسلم(ولم النبي  أ ما((:
   )٢( ))٠بشاة

  :وجه الاستدلال
سائه،وأن زينب اختـصت بزيـادة كـون        مع ن  يدل على أنه كان يفعل الوليمة        وهذا

  ٠تها شاةوليم
وتزوجها،وجعـل عتقهـا      )٣( أعتـق صـفية   :(()صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   -٣

  ٠ )٤()) صداقها،وأولم عليها بحيس
 وبعض المالكية،  )٥( وإلى هذا ذهب الحنفية،   ٠أن وليمة العرس مستحبة   /القول الثاني 

    )٩( ٠لمواختاره بعض أهل الع   )٨(وهو المذهب عند الحنابلة، )٧(وبعض الشافعية، )٦(
  : بما يليواستدلوا على ذلك

حملوا الأحاديث السابقة على استحباب الوليمة؛وذلك لأن طعام الوليمة لـسرور           -١
  ٠حادث فأشبه سائر الأطعمة

                                 
زوجة أبي العاص وهي أكبر أخواا من المهاجرات أسلمت وهاجرت )  عليه وسلمصلى االله( زينب بنت رسول االله)1(

سير أعلام (٠ زوجها في غزوة بدر أرسلت قلادا فداء لهرلما أس,فبل إسلام زو جها بست سنين 
 ٠)٢/٢٤٦/النبلاء

  ١٠٠/ح٧/٤١/باب الوليمة ولو بشاة/كتاب النكاح/البخاري)2(
عليهم – سعية أم المؤ منين من سبط اللاوي بن بني إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم   صفية بنت حيي بن أخطب بن)3(

عنها فتزوجها ) صلى االله عليه وسلم(فقيل للنبي ,وكانت في نصيب دحية الكلبي,سبيت في غزوة خيبر-السلام
 )٢/٢٣١/سير أعلام النبلاء(٠ هجرية٣٦وقيل , هجرية خلافة معاوية٥٠/ت

  ١٠٣/ح٧/٤٢/باب من أولم بأقل من شاة/حكتاب النكا/البخاري)4(
  ٢/٥٥٠/مجمع الأر-٥/٣٤٣/ الفتاوى الهندية)5(
   ٢٨٥/الأمهات-٤/٣٩٣/شرح الخرشي)6(
 ٣/٢٢٢/الوسيط-٢/٤٧٦/المهذب-٥/٦٤٦/  روضة الطالبين)7(
   ٧/١٨٠/المبدع-٢١/٢١٤/الإنصاف مع الشرح الكبير-٧/٢١٢/المغني)8(
  ٣٢/٢٠٦/موع الفتاوىمج/ شيخ الإسلام ابن تيمية)9(
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 في أا   ف بن عوف أن يولم بشاة،ولا خلا      نأمر عبد الرحم  )صلى االله عليه وسلم   (أنه  -٢
  ٠   لا تجب بالشاة بل تجوز بأقل من ذلك كماهو ظاهر

  :مناقشة هذا الاستدلال
 استحباب الوليمة،بل الظـاهر منـها        إلاّ نسلم بأن هذه الأحاديث لم يرد فيها       قالوا لا 

  ٠ا وفعله ذلك في زواجه) صلى االله عليه وسلم( ذلك؛لأمرهوجوب
  :المختار/المطلب الرابع 

  ٠الأمةوتيسيرا على ,ةلد وإعمالا بجميع الأ ،جمعا بين الأدلة؛الثانيهو القول 
  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

         الحاكم،وعلى القـول    اعلى القول الأول يجب عليه وليمة العرس،ويأثم بتركها،ويأمر 
  ٠الثاني يكون تركها خلاف الأولى

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ٠ولو بشاة,أمر الصحابي الذي أخبره بزواجه بالوليمة-عليه الصلاة والسلام-النبي
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  المبحث الخامس

  إجابة دعوة الوليمة

  : مطالبستةوفيه  
  :صورة المسألة/المطلب الأول

ثم يطلب من شـخص حـضور تلـك         ,فيصنع طعاما ,قع للشخص مسرة  تكأن  :مثلا
  أم لا؟فهل يلزمه ,الوليمة
  

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
 في،واختلفـوا   العرسوليمـة   دعوة  على وجوب إجابة    -رحمهم االله تعالى  -اتفق العلماء 

   )١(:أقوال ةغيرها من الدعوات إلى ثلاث
  
  

  :تهاومناقش,الأقوال ،والأدلة/الثالثالمطلب 
وبعـض   )٤( والحنابلة، )٣( والشافعية،  )٢(  المالكية، ءجمهور الفقها ذهب  /القول الأول 

ــة ــوالحنفي ــة،ل،وهو ق ــد   )٥( الظاهري ــة واجبة،وقي ــة إلى الوليم  إلى أن الإجاب
 المدعو للوليمـة معينـا بالـشخص        ،والشافعية،والحنابلة وجوب الإجابة بأن يكون    المالكية

  ٠ضمنا،ولو كان برسول ثقة صريحا،أو
  :واستدلوا على ذلك بما يلي

                                 
الاستذكار الجامع -٣٥/٢٦٦/عمدة القاري سرح صحيح البخاري-٨/٢٤٧/شرح صحيح البخاري لابن بطال)1(

 ١٢٣٠-١٢٢٩/نيل الأوطار  ,٥/٤٦٩/وعلماء القطار,لمذاهب فقهاء الأمصار
 ٥/٢٤١/مواهب الجليل-٤/٣٩٣/  الخرشي)2(
   ٣/٢٢٢/الوسيط-٢/٤٧٦/المهذب)3(
   ٢١/٢١٤/ الشرح الكبيرالإنصاف مع)4(
  ٩/١٥٦/ المحلى)5(
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   )١(٠)) إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها): ((صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله-١
أجيبواهذه الدعوة إذا دعيـتم     ٠):(صلى االله عليه وسلم   (وفي لفظ قال رسول االله    -٢

   )٢(٠))إليها
  :وجه الاستدلال

،فكـان  دعوة إلى الوليمة،لمن دعـي إليها     البإجابة   أمر)صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   
  ٠واجبا؛لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب

شر الطعـام طعـام الوليمـة يـدعى لهـا           (:(قال)صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   -٣
   )٣(٠))فقراء،ومن ترك الدعوة فقد عصى االله ورسولهالأغنياء،ويترك ال

  :وجه الاستدلال
رتب على عدم الإجابة الإثم والعقاب،فدل على أن المراد         )صلى االله عليه وسلم   (أن النبي   

  بالأمر الوجوب
  هذه الأ حاديث مطلقة قيدا أحاديث أخرى في وليمة العرس:مناقشة هذه الاستدلات

  ٠مطلقة؛لورود أحاديث صريحة الدالة على الإطلاقبل هي ’بعدم التسليم:أجيب عليه
 إلى   )٦(، والحنابلة في قـول    )٥( والشافعية في قول ،    )٤(ذهب عامة الحنفية،  /القول الثاني 

  ٠أن الإجابة سنة،وليست واجبة
  :واستدلوا على ذلك بمايلي

ن يتملك   أحد أ  مدعوة إلى الوليمة تقتضي أكل طعام،وتملك مال،ولا يلز       القالوا لأن   -١
  مالا بغير اختياره

                                 
باب الأمر /كتاب النكاح/مسلم-٥١٧٣/ح٧/٣١/والدعوة,باب حق إجابة الوليمة/كتاب بدء الوحي/البخاري)1(

   ٣٥٨٢/ح٤/١٥٢/بإجابة الداعي
مر باب الأ/كتاب النكاح/مسلم-٥١٧٩/ح٧/٣٢/وغيره,باب إجابة الداعي في العرس/كتاب بدء الوحي/ البخاري)2(

 ٣٥٨٩/ح٤/١٥٣/بإجابة الداعي
   ٥١١٧٧/ح٧/٣٢/ورسوله,باب من ترك فقد عصى االله/كتاب بدء الوحي/البخاري)3(
  ٢/٥٥٠/مجمع الأر-٥/٣٤٣/ الفتاوى الهندية)4(
  ٣/٢٢٢/الوسيط-٢/٤٧٦/ المهذب)5(
 ٢١/٢١٤/الإنصاف مع الشرح الكبير-٧/٢١٢/  المغني)6(
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  :مناقشة الاستدلال
 لهذا،بل قد يكون الدعوة من أجل المودة ،والمحبة،ولإدخال السرور في قلب          بعدم التسليم 

  ٠صاحب الدعوة،ولمشاركته في فرحه
يلزم المدفوعة إليه أن بتملكها،فكان      قالوا لأن الزكوات مع وجوا على الأعيان لا       -٢

  ٠غيرها أولى
  : الاستدلال من وجهيننوقش هذا

  ٠نسلم من وجود التلازم بين الدعوة على الوليمة،والأكل،أو التملك لا/الوجه الأول
  ٠لايلتفت إليهوعلى فرض التسليم،فهو قياس في مقابل النص،/الوجه الثاني

 إلى أن الإجابة على       )٢( والشافعية في قول   )١(ذهب الحنابلة في قول ،    /القول الثالث 
،وإلا  كفاية،فإذا أجاب ممن دعي من تقع به الكفاية سقط وجوا عن البـاقين             ضالوليمة فر 
  ٠أثموا جميعا

  :واستدلوا على ذلك بمايلي
قاسوا الدعوة إلى الوليمة الأخرى على وليمة العرس بجامع أن  المقصد الشرعي من كل               

  ٠فإذا وجد المقصود بمن حضر سقط وجوا عمن تأخر,وانتشارها,منهما ظهورها
  :وقش هذا الاستدلال من وجهينن

  ٠نسلم بان هذا هو المقصود الوحيد،بل هو من ضمنه لا/الوجه الأول
  ٠فلايقبل,وعلى فرض التسليم ،فهو في مقابل النص/الوجه الثاني

  :المختار/ الرابعالمطلب
   ٠وإعمالا لكل منها،جمعا بين الأدلة؛لي اختياره هو القول الثانيوالذي يظهر 

  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
      وعلى القول الثاني يكـون تركهـا خـلاف         اعلى القول الأول يأثم بتركها،ويؤمر،

  ٠الأولى،وأما على القول الثالث فلا يأثم إذا قام ا عدد كاف

                                 
 ٣/٢٢٢/الوسيط-٢/٤٧٦/  المهذب)1(
 ٢١/٢١٤/الإنصاف والشرح الكبير-٧/٢١٢/  المغني)2(
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  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
إذا  ((: مطلقـا   إلى الوليمة  بإجابة الدعوة ) صلى االله عليه وسلم   (ورود الأمر من الرسول   

  ٠))دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها
  

 المبحث السادس

  حق المرأة في الوطء

  : مطالبستةوفيه 
  :صورة المسألة/المطلب الأول

  أم لا؟ مطالبتهاعند رجل عنده زوجة،فهل يلزمه وطؤها 
  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني

 هلة زوجها،واختلفوا    يلزم الزوجة عند مطالب     الوطء  أن على–رحمه االله   -اتفق الفقهاء 
   )١(:يلزم الزوج الوطء عند مطالبة زوجته على قولين

  :تهاالأقوال،والأدلة،ومناقش/المطلب الثالث
 إلى أن للزوجة حقا في الوطء،يلزم به        -رحمهم االله -ذهب جمهور الفقهاء  /القول الأول 

  ٠الزوج عند المطالبة غير أم اختلفوا في تحديد الواجب فيه
   )٢(٠ وجوبه مرة واحدةفيرى الحنفية

  )٣( ٠كل أربع ليالفي  ويرى المالكية وجوبه مرة واحدة
   )٤(٠ويرى الحنابلة وجوبه مرة في كل أربعة أشهر

  :واستدلوا على ذلك بالمنقول،والمعقول
  :المنقول/أولا

                                 
 ٧/٢٨/المغني لا بن قدامه-٣٠/١٢٤/ الموسوعة الفقهية الكويتية)1(
 ٣/٤٣٥/  شرح فتح القدير)2(
   ٤/١١/مواهب الجليل)3(
   ٧/٣٠/المغني)4(
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وذلك حينما  ))٠٠٠إن لزوجك عليك حقا   ٠٠٠):((صلى االله عليه وسلم   (قول النبي   
نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفـا             :((لت عنه قالت امرأته حين سئ   

   )١())٠منذ أتيناه
  :وجه الاستدلال

 ومن ضـمن  تلـك الحقـوق         بين أن لزوجته عليه حقا،    )صلى االله عليه وسلم   (النبي  
  ٠ يقتضي الوجوبالمطلق مرالأفدل على أن الوطء واجب عليه؛لأن ,الوطء

  :المعقول/ثانيا
 ـ            قالوا إن ال  -١  هوطء لولم يكن واجبا للزوجة على زوجها لم يصر باليمين علـى ترك

  ٠واجبا كسائر مالا يجب
 إلى دفع ضـرر     يفضيأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين،ودفع الضرر عنهما،وهو        -٢

 حقا  فيكون الوطء الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل فيجب تعليله بذلك،           
  ٠لهما جميعا

  ٠لم يكن للزوجة فيه حق لما وجب استئذاا في العزل كالأمةأن الوطء لو -٣
  ٠  )٢(ذهب الشافعية إلى أن الزوجة ليس لها حق قي الوطء مطلقا /القول الثاني

  : واستدلوا على ذلك بالمعقول
  ٠أن الوطء حقه،فيجوز له تركه-١

  :نوقش هذا الاستدلال من وجهين
  ٠ل بمحل التراع لهذا؛لأنه استدلابعدم التسليم/الوجه الأول
خالفة لمقاصـد   الم  من    فيه لماوعلى فرض التسليم فهو في مقابل النص،و      /الوجه الثاني 

  ٠ المعاشرة بالمعروف،واعفافهامنهاالشرع،و
  ٠أن الداعي إلى الوطء الشهوة،وذلك ليس إليه-٢

  :مناقشة هذا الاستدلال

                                 
كتاب /لممس-١١٥٣/ح٢/٦٢/باب مايكره من ترك قيام الليل لن كان يقوم/كتاب بدء الوحي/  البخاري)1(

 ٢٧٨٦/ح٣/١٦٢/باب النهي عن صوم الدهر/النكاح
  ١٦/٤١٥/ شرح المهذب)2(
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وبناء على ذلـك    -جلعز و – الأسباب،ثم يفوض الباقي إلى االله       على الإنسان أن يبذل   
  ٠فعليه فعل الأسباب الباعثة على الوطء،فإذا عجز بعد ذلك عن الوطء،فإنه يكون معذورا

  :الترجيح/المطلب الرابع
هـو رجحـان القـول الأول؛وذلـك لقـوة          –والعلم عنـد االله     –والذي يتبين لي    

  ٠وضعف أدلة القول الثاني،وورد المناقشة عليهقاصد الشرع ،لمولموافقته أدلتهم،
  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

على القول الأول يجب عليه الوطء عند المطالبة،ويأثم بتركه،ويؤمر به على خلاف بينهم            
في المرة الواجبة،وأما على القول الثاني فلا يجب عليه،ولا يؤمر به،لكن يكون تركه خـلاف               

  ٠الأولى
  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس

من ذلك   و , أمرا مطلقا  أمر الصحابي بإيفاء حق زوجته    )  عليه وسلم  صلى االله ٠إن النبي   
  ٠ليهإ ة عند الحاجفيكون واجبا خاصة ,الوطء
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  المبحث السابع

  وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض

  :وفيه خمسة مطالب

  : المسألةصورة/المطلب الأول
  أم لا؟,وطؤها الزوج هل يلزم ,يضالح من الزوجة حينما تطهر

  :تحرير محل النزاع في المسألة/انيالمطلب الث
نه يحرم على الزوج وطء زوجته الحائض في أ على -رحمهم االله تعالى– الفقهاء أجمع

وهو الذي لايندفع شهوته بدون الوطء ,واستثنى الحنابلة  من ذلك من به شبق بشرطه,الفرج
 يباشر أنج كذلك اجمع العلماء على انه يجوز للزو,ولا يوجد عنده ثمن أمة,في الفرج 

أو ,وفيما تحت الركبة بالوطء,وله أن يفعل معها ما شاء فوق السرة,ما دون الفرجيف,ةزوج
فهل يلزم الزوج وطؤها أم ,واختلفوا فيما إذا طهرت ,غيرها أو,النظر أو,اللمس أو,المعانقة

    )١( ٠لا
  

  :ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  :واستدلوا على ذلك بما يلي,باحة الوطء بعد الطهرالجمهور قالوا بإ/القول الأول

↔štΡθè=t {:قولــه تعــالى  ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù u™!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû 

ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( Ÿωuρ £⎯ èδθç/ t ø) s? 4© ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù tβö £γ sÜ s?  ∅èδθè?ù'sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒr& ª!$# 4 

¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ Î/≡ §θ−G9 $# = Ït ä†uρ š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tFßϑø9    )٢(:الآية}#$

#{كمثل قوله تعـالى   ,الأمر هنا للإ باحة؛إذ إنه طلب بعد حظر       : وجه الاستدلال  sŒ Î) uρ 

                                 
 ٠ ٥٥/قوانين الأ حكام-١/٢٦١/المبدع-١/١١٠/مغني المحتاج-١/٢٠٧/البحر الرائق)1(
   ٢٢٢:آية/سورة البقرة)2(
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÷Λ ä⎢ ù=n=ym (#ρßŠ$sÜ ô¹ $$sù{وقولـه )١(:الآية :} # sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θn=¢Á9 $# (#ρã Ï±tFΡ$$sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θäótGö/ $# uρ 

⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρã ä. øŒ $# uρ ©!$# # Z ÏW x. ö/ ä3 ¯=yè©9 tβθßsÎ=ø è? {٣( ٠وما أشبه ذلك ,)٢(:الآية(   

 قالوا إنه فرض على الرجل أن يجامع امرأتـه الـتي هـي         )٤( الظاهرية/القول الثاني 
  :واستدلوا على ذلك بما يلي,وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك,زوجته

# {: تعالىقوله sŒ Î* sù tβö £γ sÜ s?  ∅èδθè?ù' sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒr& ª!$#{وجه  )٥(:الآية

فدل على أن المراد , أمرا مطلقاأمر بالوطء بعد الطهر-سبحانه وتعالى–أن االله :الاستدلال
  ٠ للوجوبابالأمر هن

  :مناقشة الاستدلال
 مـن   التي صرفت الأمـر   والقرينة  ,أو قرينة ,ولكن بشرط ألاّ يصرفه صارف    ,نسلم لهذا 

  ٠هو إتيانه بعد حظر,الوجوب إلى الإباحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ٢:آية/ سورة المائدة)1(
   ١٠:آية/سورة الجمعة)2(
   ٤/٣٨٥/تفسير الطبري)3(
  ١٠/٤٠/ المحلى)4(
 ٢٢٢:آية/  سورة البقرة)5(
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  :الترجيح/المطلب الرابع
وضعف أدلـة القـول     ,هو رجحان القول الأول؛لقوة أدلتهم    -واالله أعلم -والذي يظهر 

  ٠وورود المناقشة عليه,الثاني
  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
وإن شاء تـرك    ,إن شاء وطئها  ,د الطهر يجب عليه وطء زوجته بع     على القول الأول لا   

 مويجبر الحـاك  ,هويؤمر ب ,فعليه يأثم بتركه  ,فيجب عليه وطئها  ,وأما على القول الثاني   ,الوطء
  ٠ويتأكد الأمر عند المطالبة,عليه

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
# {:لى أ مر الأزواج بإتيان زوجان إذا تطهرن في قوله تعـا -سبحانه وتعالى–االله  sŒ Î* sù 

tβö £γ sÜ s?  ∅èδθè?ù'sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒr& ª!$#{٠الآية  
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  الفصل الرابع

تطبيقات للقاعدة في 

  والرجعة,والخلع,الرضاعة
  :وفيه خمسة مباحث

   :الرضاعة على الزوجة/المبحث الأول

  :طلب المرأة إرضاع ولدها بأجرة/المبحث الثاني

 ـ    /المبحث الثالث  د كـره المـرأة     الخلع في حق الرجل عن

  :زوجها

  :الإشهاد في الرجعة/المبحث الرابع

  :الرجعة في الحيض/المبحث الخامس
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  المبحث الأول

  الرضاعة على الزوجة
  : مطالبستةوفيه 

  :صورة المسألة/المطلب الأول
 أو ,والمحبة,والحياة مستقرة بينهما تتخللها المودة,  أم الطفل في عصمة الزوجتإذا كان
  أم لا؟,فهل تلزم الزوجة الرضاعة,قا رجعيامطلقة طلا

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
سواء أكانت في ,على أن الرضاعة واجبة على الأم ديانة-رحمهم االله تعالى-اتفق الفقهاء

واختلفوا في ,أو مطلقة طلاقا بائنا منقضية العدة’مطلقة طلاقا رجعيا أو,عصمة أب الرضيع
   )١(:أو مطلقة طلاقا رجعيا على قولين,ذا كانت في عصمة الزوجوجوبه على الأم قضاء إ
  :ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث

يجب على  إلى أنه لا )٤( والحنابلة )٣(,والشافعية )٢(,ذهب الحنفية/القول الأول
ك واستدلوا على ذل٠والمطلقة طلاقا رجعيا إرضاع ولدها إلا في حالة التعيين عليها ’الزوجة

  ٠والمعقول,بالمنقول 
  :المنقول/أولا

(βÎ ٠٠٠{:قوله تعالى uρ ÷Λ än ÷ |  $yès? ßì ÅÊ ÷ äI |¡sù ÿ… ã&s! 3“t ÷zé& {أخبر :وجه الاستدلال )٥(:الآية
عسرت على زوجها في ف’فقد اختلفا,سبحانه وتعالى أن المرأة إذا امتنعت من إرضاع ابنها

فإذا جاز تحويله من أمه إلى , أخرىفيجب على الأب إرضاعه من امرأة,الرضاع بالأجرة

                                 
   ٣/٦١٩/تنوير الحوالك على الدر المختار-٤/١٤/فتح القدير)1(
 ٣/٦١٨/ردالمحتارعلى الدر المختار– ٣/٣٤٥/ الهداية وفتح القدير)2(
 ٣/٤٤٩/  مغني المحتاج)3(
   ٥/٥٦٦/كشاف القناع-٩/٣١٢/المغني والشرح الكبير)4(
 ٦آية/ الطلاق)5(
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  ٠غيرها دل على عدم وجوب الرضاعة على الأم
  :المعقول/ثانيا

تمتنع عن إرضاعه إلا لعدم قدرا   ولدها فهي لاوحنانا على,أن الأم أكثر الناس شفقة
 ٠٠Ÿω{ الضرر بسبب ولدها-عز وجل–وقد نفى االله ,فإجبارها يلحق الضرر ا,عليه

§‘ !$ŸÒè? 8ο t$ Î!≡ uρ $yδÏ$ s! uθÎ/ Ÿ{١(:الآية(   
 على الشريفة إذا بولا يج,  إلى أنه واجب على الدنيئة)٢(ذهب المالكية /القول الثاني

 يجب عليها إرضاعه فعندهيقبل ثدي غيرها  وأما إذا كان لا,كان الولد يقبل ثدي غيرها
  ٠ على ذلك بالكتابواستدلوا٠ كالدنيئة

  :الكتاب

≡ßN {:قوله تعالى t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ãƒ sπ tã$ |Ê §9 $# 

وديانة،فيجب على ,أن ظاهر الأمر من الآية يفيد الوجوب قضاء:وجه الاستدلال )٣(:الآية}
 ويبقى, من العمومفأخرجهاالوالدات أن يرضعن أولادهن إلا أن العرف خص الشريفة 

وعمل به ,فجاء الإسلام ولم يغيره,وهي الدنيئة،وهذا عرف في الجاهلية,مقصودا فقطغيرها 
  ٠ والعصور بعده) صلى االله عليه وسلم(المسلمون في زمن الرسول
  :مناقشة الاستدلال

  :نوقش هذا الاستدلال من وجهين
يع فالأمر عام يتناول جم,والدنيئة,نسلم بأن الآية فرقت بين الشريفة لا/الوجه الأول

  ٠المرضعات
 لا ولكن ,والدنيئة,وعلى فرض التسليم بأن الآية فرقت بين الشريفة /الوجه الثاني

  ٠أو إجماع.لم يرد عن الشارع نص ذاإلا إنسلم بتخصيص عموم الآية بالعرف 
  

                                 
  ٢٣٣:يةالآ/ البقرة)1(
  ٤/٢١٣/مواهب الجليل على مختصر خليل-٢/٤٦٧/ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)2(
   ٠والآية,نفس السورة)3(
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  :الترجيح/المطلب الرابع
القول الأول القائل بعدم وجوب الإرضاع على رجحان -والعلم عند االله-والذي يظهر

 ن لما ورد عليها م أدلة القول الثانيفووجاهتها وضع,إذا لم يتعين عليها؛لقوة أدلتهم,لأما
  ٠المناقشة

  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
بل , القاضي بهاولا يأمره,يجب على الزوجة إرضاع ولدها قضاء على القول الأول لا

ويأمرها القاضي ,ءفيجب على الزوجة قضا,بخلاف القول الثاني,يكون تركه خلاف الأولى
  ٠ويجبرهاعليه,به

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
 {:وهو قوله تعالى, على إرضاع أولادهن تللوالدا -عز وجل–ورود الأمر من االله 

ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$|Ê §9   ٠الآية} #$
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  المبحث الثاني

  طلب المرأة إرضاع ولدها بأجرة

  : مطالبستةوفيه 

  :صورة المسألة/المطلب الأول
إذا كانت المرأة في عصمة الرجل،أو مطلقة طلاقا رجعيا،وطلبت الأجرة على إرضـاع             

  فهل تستحقها أم لا؟, بالأجرةولدها
  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني

تلزمهـا رضـاعة      لا أـا  على أن المطلقة طلاقا بائنا       -لىرحمهم االله تعا  - الفقهاء اتفق
 ثابـت وهذا حق   , تأخذ أجرة الرضاع إذا شاءت     أنواجبة على أبيه،ولها    ته  وإنما رضاع ,ابنها

واختلفوا ,يها إ رضاعه مجانا    عل بولا يج ,لها إذا طلبت أجرة المثل على القاضي أن يقضي لها         
  )١(:بت الأجرة على الإرضاع على قولينوطل, فيما إذا كانت المرأة في عصمة الرجل

   
  :ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث

والشافعية في قـول وهـو       )٣(, المرأة دنيئة  تإذا كان والمالكية   )٢(, الحنفية /الأوللقول  ا
  ذهبوا إلى أن الأم متى       )٥( والحنابلة في رواية وهو المشهور في المذهب       )٤(,المشهور في المذهب  

واستدلوا علـى ذلـك     ٠مطلقته الرجعية لا تستحق الأجرة     أو,تحت عصمة الرجل    كانت  
  ٠بالمنقول والمعقول

  
  :المنقول/أولا

                                 
 ٩/٥٠٤/وفتح الباري-٣/٦١٩/  المغني والشرح الكبير)1(
   ٣/٣٤٥/الهداية شرح فتح القدير)2(
   ٢١٤-٤/٢١٣/مواهب الجليل)3(
   ٣/٤٥٠/مغني المحتاج)4(
  ٩/٣١٢/والشرح الكبير المغني )5(
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≡ßN {:قوله تعـالى :الكتاب t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ 

s000π tã$|Ê §9  أوجب الإرضاع على    -سبحانه وتعالى – إن االله    :وجه الاستدلال   )١(:الآية} #$
يستحق في مقابل  فإذا طلبت الأجرة فقد طلبته على عمل واجب عليها والأجرة لا,الأم ديانة
  ٠الواجب

  :من المعقول/ثانيا
فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع        ,أن الرجل يستمتع بالمرأة في أوقات الرضاع      -١

  ٠استيفاء الحق
  :كاعترض على ذل

  ٠ن استئجاره لها دليل رضاه بترك الاستمتاع اأ
من ثديها هو خلاصة غذائها الـذي        واللبن الذي در  ,أن الزوج قائم بنفقة الزوجة    -٣

  ٠فالنفقة على الزوجة تكفي عن أجرا لرضاعة ولدها,تهايقوم الزوج بكفاي
 )٣(,شـريفة والمالكيـة في المـرأة إذا كانـت          )٢(,ذهب الحنفية في قول   /القول الثاني 

  )٤(, في قولوالشافعية

أو مطلقته الرجعية   , على أن الأم متى كانت تحت عصمة الرجل         )٥( والحنابلة في رواية   
  ٠والمعقول,واستدلواعلى ذلك بالمنقول٠تستحق الأجرة

  :المنقول/أولا
≡ßN {:قوله تعالى t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ ãƒ sπ tã$|Ê §9 $# 

  ٠فتستحق عليه الأجرة,وهو عام في كل والدة, قالوا هذا خبر يراد به الأمر )٦(:الآية}٠٠٠
  :المعقول/ثانيا

                                 
   ٢٣٣:آية/البقرة)1(
 ٣/٣٤٦/ الهداية شرح فتح القدير)2(
   ٢١٤-٤/٢١٣/مواهب الجليل)3(
   ١٨/٣١٤/اموع)4(
  ٩/٣١٢/ المغني والشرح الكبير)5(
  ٢٣٣:آية/ البقرة)6(
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 فجاز مع الزوج من بـاب أولى      ,قالوا هذا عقد إجارة يجوز من غير الزوج إذا كان منه          
  ٠الخدمة ونحوذلك أو,كإجارة المرأة نفسها للخياطة

  :اعترض على ذلك
وأخذ أجرة على شي ء واجـب عليهـا غـير           ,أن إرضاع ولدها واجب عليها ديانة     

  ٠واجبالستحق في مقابلة تجائز؛لأنه لا أجرة 
  

  :الترجيح/المطلب الرابع
وضعف أدلة القـول    , هو رجحان القول الأول؛لقوة أدلتهم     -واالله أعلم -والذي يظهر 

  ٠الثاني
  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

 ـ  بولا يج ,رضاعالإى القول الأول لاتستحق المرأة الأجرة على        عل ا دفـع    على زوجه
وأما على  ,ومكافأا على ذلك  ,ولكنه يندب إكرامها  ,يأثم على تركها   لا,ا يؤمر ولا,الأجرة

ويـأثم  ,ويؤمر ا ,ويجب على الزوج دفع أجرا    ,القول الثاني فتستحق الأجرة على الإرضاع     
  ٠على تركها

  :علاقة المسألة بالقاعدة/ادسالمطلب الس
  ٠ كاملينحولين  للوالدات بإرضاع أولادهن-سبحانه وتعالى– الأمر منه 
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  المبحث الثالث

    له عند كره المرأةالزوجالخلع في حق 

  : مطالب ستةوفيه

  :صورة المسألة/المطلب الأول
 فطلبت الخلع   ,حقوقه  أو خافت إثما بترك     ,أو خلقته ,إما لخلقه ,إذا كرهت المرأة زوجها   

   الخلع في حق زوجها ؟ قبولفما حكم
  :تحرير محل النزاع/المطب الثاني

بغـضها  ؛لعلى أن المـرأة يبـاح أن تخـالع زوجها         -رحمهم االله تعالى  –اتفق الفقهاء   
 الخلع في حق الرجل في هذه الحالة         قبول وتخشى أن تقصر في حقوقه،واختلفوا في حكم      ,إياه

   )١(:على قولين
  :ومناقشتها,والأدلة,الأقوال /لب الثالثالمط

 )٥(,والحنابلة في رواية   )٤(,والشافعية )٣(,والمالكية )٢(,الجمهور من الحنفية  /القول الأول 
  :والمعقول,واستدلوا بالمنقول٠ الخلع في حق الرجل مستحب قبولذهبوا إلى أن

  :المنقول/أولا
 ـأق:((قـال ,قالـت نعـم   ))؟أتردين عليه حديقته  ):((صلى االله عليه وسلم   (قوله   ل ب

   )٦( ٠))تطليقهوطلقها ,الحديقة
 الخلع ندب في حق      قبول فكان,إيجاب وإصلاح لا ,دقالوا هذا أمر إرشا   :وجه الاستدلال 

  ٠الزوج

                                 
باب /لفتح الباريا-٥/١٩٢/زاد المعاد-٢١/٣٤٨/المغني مع الشرح الكبير-٦/٧٧/الاستذكار-٢٣/٣٧٥/ التمهيد)1(

 ٧/٣٦/نيل الأوطار-٣٩٦-٩/٣٩٥/الخلع
  ٤/٧٧/البحر الرائق شرح كتر الدقائق-٣/٩٥/ بدائع الصنائع)2(
  ٢/٥٥/الفواكه الداني-٢/٥٤٦/حاشية الدسوقي )3(
   ٢/٧٩/المهذب-١٧/٣/اموع شرح المهذب)4(
   ١٧/٤٥٠/كشاف القناع-٢٢/٦/المغني والشرح الكبير)5(
  ٥٢٧٣/ح٦٠/ص٧/وكيف الطلاق فيهج,باب الخلع /تاب بدء الوحيك/ البخاري)6(



117                            في فقه الأسرة والمعاملات      ))الأمر يقتضي الوجوب((التطبيقات الفقهية لقاعدة 
                                    
  

  :المعقول/ثانيا
  ٠ومن شروطه رضا المتصالحين،فيكون مندوبا,قالوا لأن الخلع في هذه الحال نوع صلح

  قبـول   ذهبوا إلى أن     )٢(,واختيار بعض العلماء   )١(,ابلةهو رواية عند الحن   /القول الثاني 
  ٠والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول ٠الخلع في حق الزوج واجب

  :المنقول/أولا
   )٣(٠))تطليقهأقبل الحديقة وطلقها ):((صلى االله عليه وسلم(قوله 

  ٠فكان واجبا في حق الزوج,قالوا هذا الأمر للوجوب:وجه الاستدلال
  :المعقول/ثانيا

  ٠ حقهوعدم ضياع,فيه من إزالة الضرر عن المرأة مع ثبوت حق الرجل قالوا لما
  :المختار/المطلب الرابع

 بحكم حاكم فهو واجب في حق الرجل،وأما        نإذا كا أن الخلع   :والذي يظهر لي اختياره   
  ٠إذا كان بغير حكم حاكم فا لأظهر أنه مستحب

  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
لكن تركـه   ,به يؤمر ولا,يأثم بتركه  لاو,الخلع  يجب على الرجل     لا, الأول   على القول 

ويكون آثمـا   ,الخلع   قبول   فيجب على الرجل    ,وأما على القول الثاني     ,يكون خلاف الأولى  
  ٠ويجبر على التنفيذ,بتركه

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
لع عندما طلبت امرأته ذلك في قوله       بعض أصحابه بالخ  ) صلى االله عليه وسلم   (أمر النبي   

  ٠))أقبل الحديقة وطلقها تطليقه:((-عليه الصلاة والسلام–

  

                                 
 ٢/٤٥١/شرح الزركشي-٢٢/٦/  المغني والشرح الكبير)1(
   ٠-رحمه االله تعالى-وهوشيخ الإسلام ابن تيمية٠والصفحة,والجزء,نفس المصدر السابق)2(
 ٠  سبق تخريجه)3(
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  المبحث الرابع

  الإشهاد في الرجعة

  : مطالب ستةوفيه

  :صورة المسألة/المطلب الأول
  ؟ لافهل يلزمه الإشهاد أم,فأراد أن يراجعها,لو أن رجلا طلق امرأته

  :اعمحل النز تحرير/المطلب الثاني
 حفاظا لما قـد     مشروع الارتجاع   دالإشهاد عن على أن   -رحمهم االله تعالى  - الفقهاء قاتف

  عند الارتجـاع   الإشهاد حكمواختلفوا في   ,على الحقوق ,تعد أو خصومة،أو ,يثور من نزاع  
   )١(:على قولين

  :ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/الثالثالمطلب 
والأظهر  )٣(,الكية في المشهور عندهم   والم )٢(,ذهب الجمهور من الحنفية   /القول الأول 

 علـى الرجعـة غـير        الإشـهاد  أن إلى    )٥(,والصحيح عنـد الحنابلـة     )٤(,عند الشافعية 
  ٠والمعقول, بالمنقولواستدلوا على ذلك٠واجب

  :المنقول/أولا
ρß‰Íκ#)٠٠{:قوله تعالى  ô− r& uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ {أن  اقالوا كم :وجه الاستدلال  )٦(:الآية 

  ٠يشترط فيه الإشهاد فكذلك الرجعة مساك لاالإ
  :المعقول/ثانيا

يشترط  فلذلك لا ,رضا المرأة  ولا,ولا إلى صداق  ,تفتقر إلى ولي   قالوا لأن الرجعة لا   -١

                                 
   ٣٣/٣٣/فتاوى ابن تيمية-٢/٢٤٩/ابن رشد المقدمات-٧/٢٧٢/المغني)1(
  ٦/١٩/ المبسوط)2(
   ٢/٢٢٤/حاشية الدسوقي)3(
   ٨/٢١٦/روضة الطالبين)4(
 ٩/١٥٢/  الإنصاف)5(
 ٢:آية/  سورة الطلاق)6(
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  ٠لها الإشهاد
  ٠خف من الابتداءأوالاستدامة ,ولأن الرجعة استدامة للنكاح وليست ابتداء له-٢

 إلى   )٣(,وأحمد في إحدى الروتين    )٢(, قول والشافعي في  )١(,ذهب مالك /القول الثاني 
واسـتدلوا علـى ذلـك      ٠تـصح الرجعـة بـدوا      ومـشروط لا  ,أن الإشهاد واجب  

  ٠والمعقول,بالمنقول
  

  :المنقول/أولا
ρß‰Íκ#)٠٠٠{:قولـه تعـالى   :الكتاب-١ ô− r& uρ ô“uρsŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ {  وجـه   )٤(: الآيـة

  ٠تضي وجوب الشهادةفيق, التنفيذبالأمر وجوقالوا ظاهر :الاستدلال
وبما ,والفرقة,ا بأن الآية الكريمة أمر بالإشهاد على الرجعة       نوقش:مناقشة هذا الاستدلال  

ويكون الأمـر  ,فكذلك الحال في الرجعة,بالاتفاق,أن الطلاق يصح وإن لم يقع عليه الإشهاد     
  ٠محمولا على الاستحباب

والفرقة؛لأن المراد بالمفارقة ,بعدم التسليم بأن الأمر عائد إلى الرجعة :عن ذلـك  أجيب  و
  ٠ولانكاح,ةولا رجع,وهذا ليس بطلاق,هنا تخلية سبيلها إذا قضت العدة

ولم يـشهد علـى     ,ثم يقع ـا   , عن الرجل يطلق امرأته    أن رجلا سأل  ماثبت  :الأثر-٢
أشـهد علـى    ,ةوراجعت لغـير سـن    ,ةطلقت لغير سن  ((:فقال,على رجعتها  ولا,طلاقها
  )٥())عدت ولا,وعلى رجعتها,طلاقها

كـان   ومـا ,قالوا هذا قول صحابي في أمر من مواطن الاجتهاد        :مناقشة هذا الأثر  

                                 
   ٢/٢٢٤/حاشية الدسوقي)1(
  ٨/٢١٨/ روضة الطالبين)2(
   ٧/٢٨٣/المغني)3(
   ٢:آية/سورة الطلاق)4(
كتاب -وابن ماجه-٢١٨٨/ح٢/٢٢٣/د ولا يشهباب الرجل يراجع/كتاب النكاح–أخرجه أبو داود )5(

و صححه ابن ٢/٤٠٢/تحفة المحتاج/ وقد جود ابن الملقن إسناده٢٠٢٥/ح٣/١٨٦/باب الرجعة/الطلاق
 ٢٢٨/بلوغ المرام/حجر
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  ٠كذلك فليس بحجة
) رجعت لغير السنة  ( على الصحابي ؛لأن قوله    نسلم وقف الأثر   أننا لا :عن ذلك أجيب  و

يريد بـه إلا     وهو في حكم الرفع؛لأن الظاهر من قول الصحابي أنه لا         ,كقوله من السنة كذا   
   )١( ٠يجب اتباعه ما و,)صلى االله عليه وسلم(ول االله سنة رس

  :المعقول/ثانيا
  ٠قالوا لأن في الرجعة استباحة بضع مقصود فيشترط لها الإشهاد كالنكاح

  :الترجيح/المطلب الرابع
وورود ,وضعف أدلة القول الثاني     ,هو رجحان القول الأول ؛لقوة أدلتهم       والذي يظهر   
  ٠ أعلمالمناقشة عليها واالله

  
  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
بـل هـو خـلاف      ,ولا يأثم ,به يؤمر لا,يجب على الزوج الإشهاد    على القول الثاني لا   

  ٠ويؤمر به,ويأثم على تركه,فيجب عليه,وأما على القول الثاني,الأولى
  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس

ρß‰Íκ#) {:هاد في قوله تعالى في كتابه العزيز بالإش-سبحانه وتعالى-وجود الأمر منه ô− r& uρ 

ô“uρsŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ {٠الآية  

  
  

                                 
 ٥٠/ الصلاح علوم الحديثن  ينظر اب)1(
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  المبحث الخامس

  الرجعة في الحيض
  : مطالبستةوفيه 

  :صورة المسألة/المطلب الأول
  أم لا ؟ ,فيهأن رجلا طلق امرأته في الحيض،فهل يلزمه الارتجاع  لو

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
 لاو, على أن الطلاق وقت الحيض بلا عوض من المرأة-االله تعالىرحمهم –اتفق الفقهاء 

   )١(:واختلفوا في وجوب الا رتجاع بعده على قولين, بدعي محرمطلب منها
  :ومناقشتها,والأدلة,الأقوال /المطلب الثالث

  )٤( والصحيح من مذهب الحنابلة )٣(,والشافعية )٢(,الجمهور من الحنفية/القول الأول
  :واستدلوا على ذلك بمايلي٠ مستحبأن الارتجاع

  فتعذر ارتفاعها,أن المعصية وهي الطلاق في الحيض وقعت-١
  :مناقشة هذا الاستدلال

  :نوقش هذا الاستدلال من جانبين
  ٠نسلم بأن المعصية وقعت لا/الجانب الأول
وهي , فإن في إيجاب الرجعة رفعا لبعض أثارهاوعلى فرض التسليم/الجانب الثاني

  ٠العدة
  ٠فاستدامته كذلك,أن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبا-٢

  :مناقشة هذا الاستدلال
نسلم بأن ابتداء النكاح كاستدامة النكاح في عدم الوجوب؛لأن الطلاق لما كان  لا

                                 
   ٣/٩٦/ذيب السنن-٥/٢٢١/زاد المعاد-٣٣/٧٢/فتاوى ابن تيمية-٧/٩٧/المغني)1(
 ١/٢٢٨/الهداية  )2(
  ١٠/٦٠/ مسلم شرح النووي)3(
  ٨/٤٥٠/ الإنصاف)4(
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فالا ستدامة هنا واجبة؛لأجل ,واستدامته واجبا,كان بقاء النكاح ,محرما في هذا الزمن
  ٠الوقت
   عمر للا ستحبابأن الأمر في حديث ابن-٣

  :مناقشة هذا الا ستدلال
  ٠ عن القرائن إذا خلا إلاّ؛لأن الأصل في الأمر الوجوبذالا نسلم 

  إلى وجوب )٢( وهو رواية عند الحنابلة )١(,ذهب المالكية/القول الثاني
  ٠والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول٠الارتجاع
  :المنقول/أولا

أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول االله ((-رضي االله عنهما–أثر ابن عمر 
صلى االله ( رسول االله -رضي االله عنه–فسأل عمر بن الخطاب  )صلى االله عليه وسلم(

ثم ,ثم تطهر,ثم تحيض,ثم ليمسكها حتى تطهر,فليراجعهامره (فقال ,عن ذلك) عليه وسلم
 االله أن تطلق لها فتلك العدة التي أمر,وإن شاء طلق قبل أن يمس , أمسك بعدإن شاء
   )٣())النساء

والأصل في ,أمر ابن عمر بالمراجعة) صلى االله عليه وسلم(أن النبي : وجه الاستدلال
  )فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء: (ثم أكد ذلك بقوله,الأمر أن يكون للوجوب

  :المعقول/ثا نيا

  ٠دامة النكاح فيه واجبةقالوا أن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت است

                                 
 ٢/٧٩/  المقدمات)1(
  ٨/٤٥٠/ الإنصاف)2(
باب تحريم طلاق الحائض /مسلم-١١٩٦/ح٥٢/ص٧/وكيف الطلاق فيهج,باب الخلع/كتاب بدء الوحي/ البخاري)3(

 ٣٧٢٥/ح١٧٩/ص٤/وأنه لو خالف الواقعة,بغير رضاها
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  الترجيح/المطلب الرابع
وضعف أدلة القول ,القول الثاني ؛لقوة أدلتهم هو–والعلم عند االله -والذي يظهر

  ٠ عليهةوورود المناقش,الأول
  :ثمرة الحلاف/المطلب الخامس
بل يكون ’ عليهولا يجبر, اريجب على الزوج الرجعة،ولا يؤم على القول الأول لا

  ٠ويجبر عليها,ويأثم على تركها,فيجب عليه,وأما على القول الثاني,لاف الأولىتركها خ
  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس

 بمراجعة -رضي االله عنهما– لابن عمر )صلى االله عليه وسلم(إتيان الأمر من الرسول 
  ٠زوجته عندما طلقها في الحيض
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  الباب الثاني

  في المعاملات
واحدوفيه فصل 
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  الأولالفصل 

ــي   ــدة ف ــات للقاع تطبيق

  والمكاتبة,والحوالة,الدين
  :وفيه ثلاثة مباحث

  :والإشهاد على الدين,الكتابة/المبحث الأول

  :الحوالة بالدين/المبحث الثاني

  :مكاتبة الرقيق/المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  والإشهاد على الدين,الكتابة
  : مطالبستةوفيه 

  :صورة المسألة/المطلب الأول
  ؟أم لا,والشهادة ,فهل يلزمه الكتابة , إلى المدينديناإذا أراد الدائن أن يقدم 

  : النزاعلتحرير مح/المطب الثاني
في والإشـهاد واختلفـوا     , الكتابة مشروعيةعلى  -رحمهم االله تعالى  -فقد أجمع العلماء  

   )١(:قولينعلى  حكمهما
  :هاومناقشت,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث

ذهبوا إلى   )٥(,والحنابلة )٤(,والشافعية )٣(,والمالكية )٢(,الجمهور من الحنفية  /القول الأول 
  :والمعقول,واستدلوا على بالمنقول٠والإشهاد مستحب,أن الكتابة
  :المنقول/أولا

yγ$ {:قوله تعالى:الكتاب-١ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ ø⎪ y‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ|¡•Β 

çνθç7 çFò2$$sù 4 = çGõ3 u‹ ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷ −/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 Ÿωuρ z>ù'tƒ ë= Ï?% x. βr& |= çFõ3 tƒ $yϑŸ2 çµ yϑ̄=tã 

ª!$# 4 ó= çGò6 u‹ ù=sù È≅ Î=ôϑãŠ ø9 uρ “Ï% ©! $# Ïµ ø‹ n=tã ‘, ysø9 $# È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# … çµ −/ u‘ Ÿωuρ ó§y‚ö7 tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ $\↔ ø‹ x© 4 βÎ* sù 

tβ% x. “Ï% ©! $# Ïµ ø‹ n=tã ‘, ysø9 $# $·γŠ Ï y™ ÷ρr& $̧‹ Ïè|Ê ÷ρr& Ÿω ßì‹ ÏÜ tGó¡o„ βr& ¨≅ Ïϑãƒ uθèδ ö≅ Î=ôϑãŠ ù=sù … çµ •‹ Ï9 uρ 

                                 
   ٦/٤٠٤/كشاف القناع-٩/١٤٦/المغني لابن قدامه-٢/٢٢٢/وصليانظر الاختيار للم)1(
   ٩/٤٤٥/المحيط البرهاني)2(
   ٣٣٨٣/الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-٢/٢٠٩/تبصره الحاكم)3(
   ٩/١٦٢/اموع-٣/٨٨/الأم)4(
   ٣٢١-٣/١٨٨/كشاف القناع-٣٦٢-٤/٣٠٢/المغني)5(
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ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 (#ρß‰Îηô±tFó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ( βÎ* sù öΝ ©9 $tΡθä3 tƒ È⎦ ÷⎫ n=ã_u‘ ×≅ ã_t sù Èβ$s?r& z ö∆$# uρ 

⎯ £ϑÏΒ tβöθ|Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™!# y‰pκ ’¶9 $# βr& ¨≅ ÅÒs? $yϑßγ1 y‰÷n Î) t Åe2x‹çFsù $yϑßγ1 y‰÷n Î) 3“t ÷zW{ $# 4 Ÿωuρ z>ù'tƒ 

â™!# y‰pκ ’¶9 $# # sŒ Î) $tΒ (#θãã ßŠ 4 Ÿωuρ (# þθßϑt↔ ó¡s? βr& çνθç7 çFõ3 s? # · Éó|¹ ÷ρr& # · Î7 Ÿ2 #’ n<Î) ⎯ Ï&Î#y_r& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ 

äÝ |¡ø% r& y‰Ζ Ïã «!$# ãΠ uθø% r& uρ Íο y‰≈ pκ ¤¶=Ï9 #’ oΤ ÷Š r& uρ ωr& (# þθç/$s?ö s? ( HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ yfÏ? Zο u ÅÑ% tn 

$yγ tΡρ ãƒ Ï‰è? öΝ à6 oΨ ÷ t/ }§øŠ n=sù ö/ ä3 ø‹ n=tæ îy$ uΖ ã_ ωr& $yδθç7 çFõ3 s? 3 (# ÿρß‰Îγ ô© r& uρ # sŒ Î) óΟ çF÷ètƒ$t6 s? 4 Ÿωuρ §‘ !$ŸÒãƒ 

Ò= Ï?% x. Ÿωuρ Ó‰‹ Îγ x© 4 βÎ) uρ (#θè=yèø s? … çµ ¯ΡÎ* sù 8−θÝ¡èù öΝ à6 Î/ 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ãΝ à6 ßϑÏk=yèãƒ uρ ª!$# 3 ª!$# uρ 

Èe≅ à6 Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄∇⊄∪  

* βÎ) uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n? tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρß‰Éfs? $Y6 Ï?% x. Ö⎯≈ yδÌ sù ×π |Êθç7 ø) ¨Β ( ÷βÎ* sù z⎯ ÏΒr& Ν ä3 àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ 

ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè?øτ$# … çµ tFuΖ≈ tΒr& È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# … çµ −/ u‘ 3 Ÿωuρ (#θßϑçGõ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒuρ $yγ ôϑçGò6 tƒ ÿ… çµ ¯ΡÎ* sù 

ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù=s% 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ÒΟŠ Î=tæ{سبحانه وتعالى –أن االله   :وجه الاستدلال  )١( ٠الآية-
وأخذ الرهن بدلا عند عدم الشاهد فدل على الأ مـر هنـا             ,الإشهاد عليه ,أمر بكتابة الدين  

  :وهي,دالة عليهللندب؛لوجود القرائن ال
*βÎ÷ {:قوله تعـالى  sù z⎯ ÏΒr& Ν ä3 àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè?øτ$# … çµ tFuΖ≈ tΒr& È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# … çµ −/ u‘ 3 

Ÿωuρ (#θßϑçGõ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9  الرهن بـدل    ذأمر بأخ -أن االله سبحانه وتعالى   :وجه الاستدلال  )٢(} #$
   الندبافدل على أن المراد بالأمر هن,ثم أباح ترك الرهن عند الثقة,الإشهاد

⎪⎥š {:وقوله تعالى Ï% ©! $# tβθè=à2ù'tƒ (# 4θt/ Ìh9 $# Ÿω tβθãΒθà) tƒ ωÎ) $yϑx. ãΠθà) tƒ ”Ï% ©! $# çµ äÜ ¬6 y‚tFtƒ 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# z⎯ ÏΒ Äb§yϑø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ (# þθä9$s% $yϑ̄ΡÎ) ßì ø‹ t7 ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ (# 4θt/ Ìh9 $# 3 ¨≅ ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ymuρ 

(# 4θt/ Ìh9 $# 4 ⎯ yϑsù … çν u™!% y` ×π sà Ïã öθtΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ 4‘ yγ tFΡ$$sù … ã&s#sù $tΒ y#n=y™ ÿ… çν ã øΒr& uρ ’ n<Î) «!$# ( ï∅tΒuρ yŠ$tã 

                                 
   ٢٨٣-٢٨٢/البقرة)1(
   ٢٨٣:آية/البقرة)2(
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y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $pκ Ïù šχρà$ Î#≈ yz {)سـبحانه  –أن االله   :وجه الاسـتدلال   )١
فـدل علـى أن     ,لجعلها شرطا قي البيع     ,ةفلو كانت الكتابة واجب   ,لقاأباح البيع مط  -وتعالى

  ٠الكتابة مندوبة
 الدالـة علـى تـرك       الأحاديـث مـن   ) صلى االله عليه وسلم   (وما جاء عن الرسول     

  ٠فدل على أن المراد بالأمر الندب دون الوجوب,والشهادة في المعاملة,الكتابة
  :السنة-٢

ومعنـا  , حتى نزلنا قريبا من المدينة     الربذة من   أقبلنا في ركب  ((:روي أن رجلا قال   -ا
من أين  :فقال,ظعينة لنا فينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه             

وكذا صاعا من تمـر      بكم؟ قلنا بكذا  :قال٠من الربذة وجنوب الربذة   : القوم؟ فقلنا  أقبل
لجمل حتى دخل المدينة فتوارى     ثم أخذ برأس ا   ,قد أخذته : شيئا وقال  ااستو ضعن فما  : قال
لا تلاوموا فقد رأيت    :تعرفونه فقالت الظعينة   أعطيتم جملكم من لا   : بيننا وقلنا  ومنافتلا,عنا

وجه رجل ماكان ليحقركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلمـا                
 عليـه   صـلى االله  ( رسـول االله     أنا رسول السلام عليكم   :كان العشاء أ تانا رجل فقال     

فـأ كلنـا حـتى      : قال تأكلواو, أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا      أمركم إنهو,ليكمإ)وسلم
  )٢())احتى استوفينوأكلنا ,شبعنا

ابتاع فرسا من أعرابي فاسـتتبعه الـنبي        (() صلى االله عليه وسلم   (روي أن النبي    -ب
المشي )مصلى االله عليه وسل   (فأسرع رسول االله    ,؛ليقضيه ثمن فرسه  )صلى االله عليه وسلم   (

ولايشعرون أن النبي   ,مونه بالفرس  و فيسا,فطفق رجال يعترضون الأعرابي     ,وأبطأ الأعرابي 
إن :فقال) صلى االله عليه وسلم   (فنادى الأعرابي رسول االله     ,ابتاعه) صلى االله عليه وسلم   (

حين سمـع نـداء ا      ) صلى االله عليه وسلم   (فقال النبي   ,وإلا بعته ,كنت مبتاعا هذا الفرس   
صـلى  (فقال النبي   ,واالله ما بعتكه  ,أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا      :فقاللأعرابي  

                                 
  ٢٧٣:آية/ البقرة)1(
جد رجل من - باب -مسند ابن أبي شيبة-٣٠٢٠/ح٣/٤٦٣/كتاب البيوع- سنن الدار قطني)2(

وقال في ٤٧٧/ص١/باب النفقة ج/بلوغ المرام,والدار قطني, ابن حبانهوقد صحح– ٥٢٣/ح١/٥١٠/الأنصار
  ٠رواته كلهم ثقات:تعليق المغني
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 بن   )١( فقال خزيمة ,هلم شهيدا :ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول     بل قد ) االله عليه وسلم  
بم : خزيمـة فقـال     على )صلى االله عليه وسلم   (فأقبل النبي   ,أنا أشهد أنك قد بايعته    :ثابت

شـهادة  )صلى االله عليه وسـلم    (فجعل رسول االله    ,ول االله   تشهد؟فقال بتصديقك يارس  
صلى االله عليه   ( رسول االله   أن دل الحديثان على  :وجه الاستدلال  )٢( ))خزيمة بشهادة رجلين  

فدل ,والشهادة واجبتين لما تركهما   ,ولو كانت الكتابة    ,ولم يشهد ,اشترى ولم يكتب  ) وسلم
  ٠بتانعلى أما مندو

  :مناقشة الاستدلال
  :ذا الاستدلال من عدة وجوهنوقش ه

  ٠ بأن في سند الحديث الأول مجهولا/الوجه الأول
  ٠وقد صحح الحديث بعض العلماء:هأجيب عن

 دليـل علـى عـدم الكتابـة          فيـه  فليس,وعلى فرض صحة الحديث   /الوجه الثاني 
  ٠والتفرق المعتبر,والشهادة,والشهادة؛لعدم إتمام مقدار المدة التي يعتبر فيها الكتابة,

يدل على أن البيع قدتم وصـح؛لقوله        بل في الحديث ما   ,نسلم لهذا  بأننا لا :يب عنه أج
  ))ابتعته منك بل قد((للأ عرابي):صلى االله عليه وسلم(

  
  :من المعقول/ ثالثا

يتناسـب   وذلك لا ,والحرج على المسلمين  ,الإشهاد التشديد و,قالوا إن في إيجاب الكتابة    
  ٠التسهيل على الناس و,سرمع روح هذه الشريعة التي جاءت بالي

قالوا بوجوب  )١(-رحمة االله عليهم  - وهذا قول بعض السلف    )٣(,الظاهرية/القول الثاني 
                                 

لبة بن ساعدة الأنصاري الحطمي أبو عمارة الذهبي ذوشهادتين شهد  خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ثع)1(
فاستشهد معه يوم صفين صحابي توفي سنة سبع -رضي االله عنه–وكان من كبار جيش علي ,أحدا وصفين

 )٢/٤٨٥/ النبلاءمسير أعلا(وشهد مؤتة,وكان حاملا راية بني حطمة,وثلاثين هجرية
هذا حديث صحيح :والحاكم في المستدرك وقال عنه-٧/٣٠١/ضا في سننه النسائي أي-٣/٣٠٨/  سنن أ بي داود)2(

- ٢/١٧/وقد وافق على ذلك الذهبي كما في التلخيص الحبير,الإسناد ورجاله ثقات باتفاق الشيخين ولم يخرجاه
١٨ 

  ٩/٢٨٤/المحلي)3(
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  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول,والإشهاد,الكتابة

  :المنقول/أولا
yγ$ {: تعالىقوله:الكتاب-١ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ ø⎪ y‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘ wΚ|¡•Β 

çνθç7 çFò2$$sù ٠الآيتين}٠٠٠  
 ـ -سـبحانه وتعـالى  –أن االله :وجـه الاسـتدلال    {: الـدين بقولـه  ةأمـر بكتاب

çνθç7 çFò2$$sù{ وبالإشهاد بقولـه:} (# ÿρß‰Îγ ô© r& uρ # sŒ Î) óΟ çF÷ètƒ$t6 s? {  وبـالرهن في قولـه:}٠Ö⎯≈ yδÌ sù 

×π |Êθç7 ø) ¨Β ( {٠الإشهاد واجبين,لكتابةت افكان, الوجوبالأمروالأصل في ,هذه أوامر  
  :مناقشة الاستدلال

يكـون هنـا     ولكن بشرط أن لا   ,قالوا بأننا معكم في كون الأصل في الأمر للوجوب        
  ٠قد وجدو,صارف
  :السنة-٢
ثلاثة يدعون االله فلا يستجاب لهـم  ((:أنه قال)صلى االله عليه وسلم   (ماروي عن النبي     

رجل كان له على رجـل مـال فلـم          و,رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها       

٠٠Ÿωuρ (#θè?÷σ{:-عز وجـل  –وقد قال االله     )٢()) ورجل آتى سفيها ماله   ,يشهد è? u™!$yγ x ¡9 $# 

ãΝ ä3 s9≡ uθøΒr& {رتب علـى تـرك     ) صلى االله عليه وسلم   (أن الرسول   :وجه الاستدلال  )٣(:الآية
ن ندبا لمـا اسـتحق      كا إذ لو ,فدل على أن المراد بالأمر الوجوب     ,الإشهاد عدم الاستجابة  

  ٠العقوبة على تركه

                                                                                                
 تفسير القرآن انظر جامع البيان في٠واختاره ابن جرير الطبري,والنخعي,وابن جريج,وعطاء,كابن عباس)1(

  ٨٩-٣/٧٩/للطبري
   
ولم يخرجاه؛لتوقيف ,هذا حديث صحيح على شرط الشيخين:ثوقد قال بعد ذكر الحدي٢/٣٠٢/المستدرك للحاكم)2(

ولم يخرجاه؛لأن :وقال بعده٢/٣٠٢/صوأخرجه الذهبي في التلخي,أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى
   ٠ عنهورفعه معاذ بن معاذ,الجمهور رووه موقوفا

 ٥:آية/سورة النساء)3(
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  :مناقشة الاستدلال
بل الحـديث يـدل علـى تـرك         ,ليس في الحديث أدنى إشارة إلى ذلك      ,نسلم لهذا  لا

  والتوصل ,الاحتياط
  :المعقول/ثانيا

  ٠فيجب الإشهاد عليه كالنكاح,معا وضةأن البيع عقد :فالقياس على النكاح وبيانه
  :الترجيح/المطلب الرابع

  ٠وضعف أدلة القول الثاني,القول الأول؛وذلك لقوة أدلتهم والأظهر هو,لأقرب لعل ا
  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
 علـى    يـأ ثم   لاو, مـا  رولا يؤم ,الإشهاد و ,يجب عليه الكتابة   على القول الأول لا   

وعلـى القـول الثـاني يجـب عليـه          ,بـل يكـون تركهمـا خـلاف الأولى        ,تركهما
  ٠ويأثم على تركهما,ماويؤمر ,الشهادةو,الكتابة

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ٠والإشهاد على الدين في القرآن الكريم, بالكتابة -عز وجل–ورود الأمر من االله 
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  المبحث الثاني

  الحوالة بالدين

  : مطالبستةوفيه 
  :صورة المسألة/المطلب الأول

  ٠شخص آخركأن يكون لزيد على عمرو دين فيحيل عمرو زيدا إلى 
  : النزاعلتحرير مح/المطلب الثاني

   )١(: في حكمها على ثلاثة أقوالواختلفوا, العلماء على مشروعية الحوالةاتفق
  

  :مناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  إلى   ,وبعض أصحاب الشافعي  ,)٣( الظاهرية   ل وهو قو  )٢(,ذهب الحنابلة /القول الأول 

  :واستدلوا على ذلك بمايلي, ال إليه مليئا المحنأن الأمر للوجوب؛إذا كا
وإذا أتبع أحـدكم علـى ملـيء     ,مطل الغني ظلم  ):((صلى االله عليه وسلم   (قوله  -١
    )٤())فليتبع

إذا كـان   ,فكانت الحوالة واجبة  ,والأصل في الأمر الوجوب   ,هذا أمر : وجه الاستدلال 
  ٠المحال إليه مليئا

ءة لذمة الدائن وهذا أمر مرغوب فيه شـرعا         وهو أن في قبول الحوالة على المليء برا       -٢
  ٠لعظم شأن الدين في الذمة

واستدلوا علـى   ٠ الأمر للندب   أن   إلى  )١(, والشافعية )٥(,ذهب المالكية /الثانيالقول  

                                 
شرح – ٣/٣٢٤/مطالب أولي النهى-٩/٢٥٢/الذخيرة-١٨/١٧٠/الموسوعة الفقهية-٦/٤٢/الفقه الإسلامي وأدلته)1(

  ٣/١٨٢/زاد المسشتقنع للسينقيطي
   ٣/١٨٢/زاد المستقنع للشينقطي-٧/٢/المغني-٥/٢١١/الإنصاف)2(
 ١٠/٤٠/  المحلى)3(
باب تحريم مطل /مسلم-٢٢٨٨/ح٣٢١/ص٢/باب إذا أحال على مليء فليس له ردج/يكتاب بدء الوح/البخاري)4(

  ٤٠٨٥/ح٣٥/ص٥/واستحباب قبولها,وصحة الحوالة,الغني
  ١/١٧١/إرشاد السالك-٩/٢٥٢/الذخيرة-٨/١٤٧/ التاج والإكليل)5(
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  :ذلك بما يلي
   )٢(٠))لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه):(( وسلمصلى االله عليه(قوله-١

وهذا ,ربط أكل مال المرء برضا نفسه) ليه وسلم صلى االله ع  (أن النبي   :وجه الاسـتدلال  
 المراد بـالأمر في     فكان,لطرفينابد فيه من رضا     فلاوضة   لأا عقد معا  , الحوالة بالدين  ليشم

  ٠الحديث للندب
  ٠ في رضا الطرفينقياس الحوالة على سائر المعاوضات-٢

  ٠ع الفارقفكان قياسا م,بأن الحوالة مستثناة من القاعدة:مناقشة هذا الاستدلال
  :واستدلوا على ذلك بما يلي٠ إلى أن الأمر للإباحة )٣( ذهب الحنفية/لثالثالقول ا

وأن ظاهر الأمـر    ,يعود إلى الأصل  الحظر  مراعاة للقاعدة ألا وهي أن الأمر بعد        : قالوا
  ٠ الدين شرعال جواز نقلوهو دلي,ةللإباح

   ٠ل في الأمرالوجوبصوأن الأ,بعدم التسليم؛لأن ذلك يحتاج إلى دليل:نوقش هذا
  :الترجيح/المطلب الرابع

  ٠ضعف أدلة الأقوال الباقيةو,هم؛لقوة أدلتل الأوللعل الأقرب هو القو
  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

 في  ويـسقط حقـه   , المحال القبول   على على القول الأول إذا كان المحال إليه مليئا يجب        
 ولا يجـبر  ,عليـه فلا يجـب    , على القول الثاني   وأما,اويجبر القاضي عليه  , إذا لم يقبل   المطالبة

  ٠فهو جائز إن شاء أخذ أو ترك,بولا يند,بفلا يج,أما على القول الثالث ,القاضي عليه
  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس

  ٠فليتبع, أن من أحيل إلى مليء-عليه الصلاة والسلام–أمر النبي 

                                                                                                
   ٦/١٥٩/الفقه المنهجي على مذهب الإمام-٢/١٩٣/مغني المحتاج)1(
باب أهل البغي إذا /سنن البيهقي الكبرى-٢٩٢٥/ح١٨٨/ص٧/ب البيوع با/ سنن الدار قطني)2(

وجاء -قال وقوى ابن المديني رواية سهيل/ص٣/وجاء في تلخيص الحبيرج,١٦٥٣٣/ح١٨٢/ص٨/ج٠٠٠فاءوا
وواه البيهقي في ,أبي حرة الرقاشي عن عمه وعمر بن يثربي,وعباس,رواية أنس٨٨/ص٢/في خلاصة البدرالمنيرج

 ٠وقال إسناده هذا حسن, بن السائب عن أبيه عن جدهوعبد االله,واية أبي حميد الساعدي من رهخلافيا ت
   ٧/١٧٠/فتح القدير)3(
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  المبحث الثالث

  مكاتبة الرقيق
  :طالب مستةوفيه 

  :صورة المسألة/المطلب الأول
  ٠ إليهويؤديه,أن يكاتب المولى عبده على مال معين يسعى فيه العبد

  :تحرير محل النزاع/المطلب الثاني
واختلفوا , على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة        -رحمهم االله تعالى  -اتفق الفقهاء 

  )١(:  ثلاثة أقوالىوجوا علفي 
  :ومناقشتها,والأدلة,الالأقو/ المطلب الثالث

  ,ب المكاتبة وهو قول عند الظاهرية إلى وجو      )٢(,ذهب الحنابلة في رواية   /القول الأول 
  :واستدلوا على ذلك بما يلي٠أوأكثر, العبد سيده إليها على قدر قيمتها إذا دع)٣(

⎪⎦t {:قوله تعـالى   Ï% ©! $# uρ tβθäótGö6 tƒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# $£ϑÏΒ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& öΝ èδθç7 Ï?% s3 sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ=tæ 

öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( الآية}٠:)إذا , بكتابة عبده  دأمر السي -سبحانه وتعالى –أن االله   :وجه الاستدلال  )٤
  ٠فدل على أن الكتابة واجبة؛لأن الأصل في الأمر الوجوب , فيه خيرامعل

 الروايـة    والحنابلـة في   )٦(, والـشافعية  )٥(, المالكية نذهب الجمهور م  /القول الثاني 
  :والمعقول,واستدلوا على ذلك بالمنقول٠ للندباالأمر هنأن   إلى )٧(,المشهورة عندهم

  :المنقول/أولا

                                 
   ٢/٤٣٥/اختلاف الأئمة العلماء-٦/٢١١/حاشية الروض المربع-٢١/٣٨٢/الشرح الكبير)1(
   ٦/٢١١/حاشية الروض المربع-١٢/٣٨٢/الشرح الكبير)2(
   ٩/٢٢٢/المحلى)3(
  ٣٣:آية/نورسورة ال)4(
   ٢/٩٨٧/الكافي في فقه أهل المدينة-٨/٤٨٥/مواهب الجليل)5(
  ٢/١٠/المهذب في فقه الإمام الشافعي-٤/٥١٦/ مغني المحتاج شرح المنهاج)6(
   ٦/٢١١/حاشية الروض المربع)7(
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    )١()) مسلم إلا بطيبة من نفسهامرئلايحل مال ):((صلى االله عليه وسلم(قوله 
هذا ي منه عليه الصلاة والسلام عـن إباحـة مـال المـسلم إلا               :وجه الاسـتدلال  

فدل على أن المراد بالأمر في      , الرضا  على وضة مبني  شاملا للكتابة؛لأا عقد معا   فكان  ,هبرضا
  ٠الآية الندب

  :مناقشة هذا الاستدلال
فيبقى الأمر علـى أصـله وهـو        , ,ولكنها مستثناة ,وضة نسلم بأن الكتابة عقد معا    

  ٠الوجوب
  :من المعقول/ ثانيا

فكما , بيعه ممن يعتقه من الكفارة     وأن يطلب , يطلب الكتابة  أنفرق بين    قالوا؛لأنه لا -١
مرجعهـا إلى رضـا     ف المعاوضـات  طريقة   وهذه,تجب الكتابة  كذلك لا ,يجب هذا البيع   لا

  ٠واختيارهما,الطرفين
  : الاستدلالمناقشة هذا

  ٠فيكون القياس مع الفارق,نوقش بنفس المناقشة السابقة
وتحكم المماليـك في    ,لك بوجوا لما يترتب على ذلك من تعطيل الم        لقالوا أننا لم نق   -٢
  ٠المالكين

  :مناقشة هذا لاستدلال
  ٠ من المنافعوغير ذلك, المصلحة المرتبة على الكتابة في تمليك العبد لنفسهتلكيقابل 

واستدلوا على ذلك بما    ٠  إلى أن الأمر بالمكاتبة للإباحة      )٢(ذهب الحنفية   /القول الثالث 
  :يلي

 أن المكاتبة بيع مالـه      نمستفاد م والحظر  ,باحةفيكون للإ ,قالوا ؛لأنه أمر جاء بعد حظر     
  ٠فجاء الأمر بعد حظر,بماله فلا يجوز

  : الاستدلالامناقشة هذ
  ٠بل ذلك جائز,نسلم بأنه لايجوز للإنسان بيع ماله بماله لا

                                 
 ٤/١٦٩/قال الزيعلي في نصب الراية إسناده جيد٢٩٢٤/ح٧/١٨٧/باب البيوع/سنن الدار القطني)1(
   ٩/٤٤٣/المبسوط)2(
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  :الترجيح/المطلب الرابع
الأخـرى  وضعف أدلة الأقـوال     , القول الأول؛لقوة أدلتهم     ووالأظهر ه , لعل الأقرب 

فـالقول   ,؛ولأن الإسلام يتشوف إلى العتق والحريـة مـن الـرق          جرى عليه من مناقشة   لما
  ٠واالله أعلمبالوجوب تحقيق لمقاصد الشريعة

  :ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
ويـأثم  ,على ذلـك ويجبر  ,إليهاإذا دعا   , العبد على السيد مكاتبة  على القول الأول يجب     

بل يكـون تركهـا خـلاف       , ,ا يؤمر ولا,بفلا تج ,وأما على القول الثاني   ,على تركها 
 علـى   ولا يـأثم  ,وإن شاء تـرك الكتابـة     ,فإن شاء كاتب  ,وأما على القول الثالث     ,الأولى
  -تعالى– فيها وجه االله دإذا قص ,اويؤجر عليه,تركها
  

  :علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
إذا علم فيه خيرا؛لقولـه     , في كتابه العزيز بمكاتبة الرقيق       -عزوجل–ورود الأمر من االله     
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  ٠الآية}
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  الخاتمة
لاه علي ووالشكر له على ما أ,الذي بنعمته تتم الصالحات,والآخرة,الحمد الله في الأولى

سأله أو,وتيسيره, أن وفقني لإ كمال هذا البحث المتواضعةآلائه الجسيمو,ة الجزيلمن النعم
  ٠التوفيق فيما توخيت من الإبانة وكرمه,المزيد من فضله

أود التنويه بأنني لم , تطرق لبيان ما تمخض لي من خلال معالجة هذا الموضوع أنقبل
 كما ينبغي؛وذلك لقلة  من البحث والدراسةتمكن من إعطاء الموضوع حقه المطلوبأ

 وقل ما,قيل له عثارّ  تلك المسرى إلاىوما سر:((وقد قيل قديما,ولطبيعة بشريتي,علمي
 على رغم حرصي تدلوي كما تمنيبوأيضا الوقت لم يسعفني لإدلاء ,))مكثار سلم 

  ٠ الأخطاء والهفواتو,قصوراليخلو من  فالبحث لا,وبناء على تلكم , ماأمكناستغلاله
  :سبة النتائجأما بالن

  :فقد تبين لي خلال البحث في هذا الموضوع النتائج التالية
 الفائدة يحققو, في كتب الفروعوذلك لكثرة الثمرات المترتبة عليه,أهمية الموضوع-١

  ٠والتطبيق,المرجوة من دراسة علم أصول الفقه؛لأنه علم يجمع بين التأصيل
وأيضا , اصطلاحاالأمربيان تعريف أن تعريفات العلماء متقاربة بعضها ببعض في -٢

  ٠واللغوي ارتباط,بين التعريف الاصطلاحي
وعلم المقاصد ,القواعد الفقهيةو,والأصول,العلاقة بين القاعدةجدت أن و-٣
  ٠متينة,وشيجة
وعدم ,وأن جل اختلاف العلماء في هذه القاعدة هو اختلافهم في اعتبار القرائن-٤
  اعتبارها
في  العلماء  اختلافنتجت منروع المبنية على هذه القاعدة؛ختلافات في الف الاوأن-٥

  ٠وعدم اعتبارها,اعتبار القرائن
؛لأن وجود الأمر ارد من أن أكثر الأوامر ليست مجردة من القرائن:وكاد أن يقال-٦

   يقلالقرينة قد
  :وأما بالنسبة التوصيات كما يلي

ويساعده , الطالبلكة الفقهية لدىالعناية بمثل هذه العلوم؛لأن هذا العلم ينمي الم-١
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  ٠على معرفة أسباب الخلاف الواقع بين اتهدين
 القواعد عليه؛ليتجلى ارتباط بين  مثل هذه إلى تطبيقالفقيهحاجة -٢

٠وأن العلماء لم يقعدوا هذه القواعد دون أن يترتب عليها ثمرات ,)والفقه,الأصول(العلمين  
فإا تعينه على استنباط الأحكام ,تهد بضوابطهاالقواعد الأصولية إذا استعملها ا-٣

  ٠الشرعية بصورة واضحة
عز -كان صوابا فمن االله فما,توصلت إليه من خلال بحث هذا الموضوع وهذا أهم ما

  ٠يطانشومن ال,ماكان من خطأ فمني و,-وجل
 ويلهمني,أن يوفقني للصوابو,وإسرافي في أمري,وزللي,واالله أسأل أن يغفر لي خطيئتي

  ٠الرشد والسداد
   ٠وصحبه أجمعين,آلهوعلى ,وبارك على نبينا محمد ,وصلى االله عليه وسلم
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  الفهارس
  :وتشتمل على مايلي

  ٠فهرس الآيات القرآنية-

  ٠فهرس الأحاديث-

  ٠فهرس الأثار-

  ٠فهرس الأعلام-

  ٠فهرس المصادر والمراجع-

   ٠فهرس الموضوعات-
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 فهرس الآيات القرآنية

  رقم الصفحة  رقمها  الآية

  سورة البقرة
štΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù 

u™!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑø9 $# ( Ÿωuρ £⎯ èδθç/ t ø) s? 4© ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù 

tβö £γ sÜ s?  ∅èδθè?ù' sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒr& ª!$# 4  

١٦  ٢٢٢  

} 4 £⎯ çλm; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “Ï% ©! $# £⎯ Íκ ö n=tã Å∃ρá ÷èpR ùQ $$Î/ 4 ÉΑ$y_Ìh=Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n=tã 

×π y_u‘ yŠ 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã îΛ⎧Å3 ym {  

٧٨  ٢٢٨  

} ’ n? tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! £⎯ ßγè% ø—Í‘ £⎯ åκ èE uθó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 

٠٠٠}{٠٠٠ ’ n? tã uρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ٠٠٠{  

٨٢  ٢٣٣  

}٠٠Ÿω §‘ !$ŸÒè? 8ο t$ Î!≡ uρ $yδÏ$ s! uθÎ/ Ÿ{وقوله تعالى :} ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ 

z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨Λ É⎢ãƒ 

sπ tã$|Ê §9 $# {  

١١١  ٢٣٣  

} ω yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# $tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ¡yϑs? ÷ρr& 

(#θàÊ Ì ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Ì sù 4 £⎯èδθãèÏnFtΒuρ ’ n? tã Æì Å™θçR ùQ $# …çν â‘ y‰s% 

’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑø9 $# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tGtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósçR ùQ $#{  

٥٥  ٢٣٦  

} βÎ) uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù 

£⎯ çλm; ZπŸÒƒ Ì sù ß#óÁÏΨ sù $tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ t sù H  

٥٩  ٢٣٧  
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} ÏM≈ s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã 

š⎥⎫ É) −Gßϑø9 $#{  

٥٤  ٢٤١  

} š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθè=à2ù'tƒ (# 4θt/ Ìh9 $# Ÿω tβθãΒθà) tƒ ωÎ) $yϑx. ãΠθà) tƒ 

”Ï% ©! $# çµ äÜ ¬6 y‚tFtƒ ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# z⎯ ÏΒ Äb§yϑø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ ¯Ρr'Î/ 

(# þθä9$s% $yϑ̄ΡÎ) ßì ø‹ t7 ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ (# 4θt/ Ìh9 $# 3 ¨≅ ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ 

(# 4θt/ Ìh9 $#٠٠٠{  

١٢٧  ٢٧٣  
  

} $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰s? A⎦ ø⎪ y‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_r& 

‘ wΚ|¡•Β çνθç7 çFò2$$ sù 4 = çGõ3 u‹ ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷ −/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰yèø9 $$Î/ 4 

Ÿωuρ z>ù'tƒ ë= Ï?% x. βr& |= çFõ3 tƒ $yϑŸ2 çµ yϑ̄=tã ª!$# 4 ó= çGò6 u‹ ù=sù 

È≅ Î=ôϑãŠ ø9 uρ “Ï% ©! $# Ïµ ø‹ n=tã ‘, ysø9 $# È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# … çµ −/ u‘ Ÿωuρ ó§y‚ö7 tƒ 

çµ ÷Ζ ÏΒ $\↔ ø‹ x© 4  

١٢٦  ٢٨٢  

}βÎ) uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n? tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρß‰Éfs? $Y6 Ï?% x. Ö⎯≈ yδÌ sù 

×π |Êθç7 ø) ¨Β٠٠٠}{ ٠٠٠÷βÎ* sù z⎯ ÏΒr& Ν ä3 àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù 

“Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè?øτ$# … çµ tFuΖ≈ tΒ r& È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# … çµ −/ u‘ 3 Ÿωuρ (#θßϑçGõ3 s? 

nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒuρ $yγ ôϑçGò6 tƒ ÿ… çµ ¯ΡÎ* sù ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6ù=s% 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ 

tβθè=yϑ÷ès? ÒΟŠ Î=tæ{  

١٢٧  ٢٨٣  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سورة آل عمران
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} # Y‰Íh‹ y™ uρ # Y‘θÝÁymuρ $wŠ Î; tΡuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $#{  ٣٠  ٣٩  

}$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC 

ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β {  

١  ١٠٢  

  سورة النساء
}$pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ 

;ο y‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. 

[™!$|¡ÎΣuρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©! $# tβθä9 u™!$|¡s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) 

©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6Š Ï% u‘ {  

١  ١٠٩  

} βÎ) uρ  ÷÷Λ ä⎢ ø Åz ωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tGu‹ ø9 $# (#θßsÅ3Ρ $$ sù $tΒ 

z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘uρ ( ÷βÎ* sù óΟ çFø Åz 

ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? ¸ο y‰Ïn≡ uθsù ÷ρr& $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝä3 ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’oΤ÷Š r& 

ωr& (#θä9θãès?{  

٢٧  ٣  

:}(#θè?# u™uρ u™!$|¡ÏiΨ9 $# £⎯ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 {  ٢٧  ٤  

}٠٠Ÿωuρ (#θè?÷σ è? u™!$ yγ x ¡9 $# ãΝ ä3 s9≡ uθøΒr& ١٣٠  ٥  }٠٠٠  

:} ÞΟ ä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym 

È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{ $#٠٠٠{  

٨٠  ١١  

  
} ¨βÎ) ©!$# öΝ ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δr& # sŒ Î) uρ 

Ο çFôϑs3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ 

/ ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # Z ÅÁt/{  

٩٠  ٥٨  
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  سورة المائدة
}# sŒÎ) uρ ÷Λ ä⎢ù=n=ym (#ρßŠ$sÜ ô¹ $$sù{  ١٠٦  ٢  

}_$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ $yϑ̄ΡÎ) ã ôϑsƒ ø:$# ç Å£ øŠ yϑø9 $# uρ Ü>$|ÁΡF{ $# uρ 

ãΝ≈ s9 ø—F{ $# uρ Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑtã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_$$sù öΝ ä3 ª=yès9 

tβθßsÎ=ø è? ∩®⊃∪ $yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# βr& yì Ï%θãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ 

nο uρ≡ y‰yèø9 $# u™!$ŸÒøót7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì ÷Κsƒ ø:$# Î Å£ ÷ yϑø9 $# uρ ٠٠٠{  

١٥  ٩١-٩٠  

  سورة الأنعام

:}$tΡó É∆é& uρ zΝ Î=ó¡ä⊥ Ï9 Éb>t Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# {  ٩  ٧١  

  رافسورة الأع

}٠٠٠ §Ν èO $uΖ ù=è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰àfó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) 

}§Š Î=ö/ Î) óΟ s9 ⎯ ä3 tƒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊇∪ tΑ$s% $tΒ y7 yèuΖ tΒ 

ωr& y‰àfó¡n@ øŒ Î) y7 è?ó s∆r& ٠٠٠{  

١٣  ١٢-١١  

}٠٠٠tΑ$s% $tΒ y7 yèuΖ tΒ ωr& y‰àfó¡n@ øŒ Î) y7 è?ó s∆r&١٤    } ٠٠  

  نحلسورة ال
} ¨βÎ) ©!$# ã ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 

4†n1ö à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™!$t±ósx ø9 $# Ì x6Ψ ßϑø9 $# uρ Ä© øö t7 ø9 $# uρ 4 

öΝ ä3 Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã ©. x‹s?{  

٧٥  ٩٠  

  سورة الإسراء
} 4© |Ós% uρ y7 •/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 ٨١  ٢٣  
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$̈ΒÎ) £⎯ tóè=ö7 tƒ x8 y‰Ψ Ïã u y9Å6 ø9 $# !$yϑèδß‰tn r& ÷ρr& $yϑèδŸξÏ. Ÿξsù 

≅ à) s? !$yϑçλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδö pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑßγ ©9 Zωöθs% $Vϑƒ Ì Ÿ2{  

} sπ ¨Ζ ß™ ⎯ tΒ ô‰s% $uΖ ù=y™ ö‘ r& šn=ö6 s% ⎯ ÏΒ $oΨ Î=ß™ •‘ ( Ÿωuρ ß‰Åg rB $oΨ ÏK ¨Ψ Ý 

¡Ï9 ¸ξƒ Èθøt rB{  

٧٥  ٧٧  

  سورة الكهف
} øŒÎ) uρ $uΖ ù=è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (#ÿρß‰yf|¡sù HωÎ) 

}§Š Î=ö/ Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ Çd⎯ Éfø9 $# t, |¡x sù ô⎯ tã Ì øΒr& ÿ⎯ ÏµÎn/ u‘{   

١٤  ٥  

  سورة طه

}٠٠٠|M øŠ |Áyè sùr& “Ì øΒ r&({  ٧٥  ٩٣  

  سورة الحج

} s'©#ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4 uθèδ ãΝ ä39 £ϑy™ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% 

’ Îûuρ # x‹≈ yδ tβθä3 u‹ Ï9 ãΑθß™ §9 $# # ´‰‹ Îγ x© ö/ ä3 ø‹ n=tæ (#θçΡθä3 s?uρ 

u™!# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4{  

٨٠  ٧٨  

  سورة النور

:} Ÿωuρ È≅ s?ù'tƒ (#θä9 'ρé& È≅ ôÒx ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè¡¡9 $# uρ βr& (#þθè?÷σ ãƒ ’Í<'ρé& 

4’ n1ö à) ø9 $# t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ š⎥⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( 

(#θà ÷èu‹ ø9 uρ (# þθßsx óÁu‹ ø9 uρ 3 Ÿωr& tβθ™7 Ït éB βr& t Ï øótƒ ª!$# óΟ ä3 s9 3 ª!$# uρ 

Ö‘θà xî îΛ⎧Ïm§‘ {  

٨٧  ٢٢  

} (#θßsÅ3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6 Ïã ٣٢  ٣٢  
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öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3 tƒ u™!# t s) èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù 3 

ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ {  

} É#Ï ÷ètGó¡ uŠ ø9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβρ ß‰Åg s† % ·n% s3 ÏΡ 4© ®L ym ãΝ åκ u ÏΖ øóãƒ ª!$# 

⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒ sù 3{  

٣٤  ٣٣  

:} t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθäótGö6 tƒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# $£ϑÏΒ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 

öΝ èδθç7 Ï?% s3 sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( ٠{  

١٣٤  ٣٣  

}٠٠٠ 4 Í‘ x‹ósuŠ ù=sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆r& βr& öΝ åκ z:Š ÅÁè? 

îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκ z: ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9 r&{)  

١٤  ٦٣  

  لقمانسورة 

} βÎ) uρ š‚# y‰yγ≈ y_ #’ n? tã βr& š‚Í ô±è@ ’ Î1 $tΒ }§øŠ s9 

y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïæ Ÿξsù $yϑßγ ÷èÏÜ è? ( $yϑßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

$]ùρã ÷ètΒ ( ôì Î7 ¨?$# uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡr& ¥’ n<Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n<Î) öΝ ä3 ãèÅ_ö tΒ 

Ν à6 ã∞ Îm; tΡé'sù $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s?{  

١٩  
  

٨٠  
  

  سورة الأحزاب
}$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ 

ôxÎ=óÁãƒ öΝ ä3 s9 ö/ä3 n=≈ yϑôã r& ö Ï øótƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θçΡèŒ 3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ 

©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã {الآية  

١  ٧١-٧٠  

٦٣  ٢٨  
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} $pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø—X{ βÎ) £⎯ çFΖ ä. šχ÷Š Î è? 

nο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $yγ tFt⊥ƒ Î—uρ š⎥÷⎫ s9$yètFsù £⎯ ä3 ÷èÏnGtΒé&  ٠٠٠{  

} $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) ÞΟ çFóss3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO 

£⎯ èδθßϑçGø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr&  ∅èδθ¡yϑ s? $yϑsù öΝ ä3 s9 £⎯ Îγ øŠ n=tæ 

ô⎯ ÏΒ ;ο £‰Ïã $pκ tΞρ‘‰tF÷ès? ( £⎯ èδθãèÏnGyϑsù{  

٥  ٤٩9  

  ةسورة المجادل

} t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ ⎯ ÏiΒ Ο Îγ Í←!$|¡ÎpΣ $̈Β  ∅èδ 

óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Βé& ( ÷βÎ) óΟ ßγ çG≈ yγ ¨Βé& ωÎ) ‘ Ï↔ ¯≈ ©9$# óΟ ßγ tΡô‰s9 uρ 4 ö{  

٨١  ٢  

} ⎯ yϑsù óΟ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁsù È⎦ ø⎪ t öη x© È⎦ ÷⎫ yèÎ/$tGtFãΒ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& 

$¢™ !$yϑ tFtƒ ({  

٥٠  ٤  

  سورة الجمعة

} # sŒÎ* sù ÏM uŠ ÅÒè% äο 4θn=¢Á9 $# (#ρã Ï±tFΡ$$ sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θäó tGö/ $# uρ ⎯ ÏΒ 

È≅ ôÒsù «!$# (#ρã ä. øŒ $# uρ ©!$# # Z ÏW x. ö/ ä3 ¯=yè©9 tβθßsÎ=ø è? {  

١٠٧  ١٠  

  سورة الطلاق

}٠٠(#ρß‰Íκ ô− r& uρ ô“uρ sŒ 5Α ô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ {  ١١٨  ٢  

}٠٠٠ βÎ) uρ ÷Λ än÷ | $yès? ßì ÅÊ ÷ äI |¡sù ÿ… ã&s! 3“t ÷zé& {  ١١٠  ٦  
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  الراوي  طرف الحديث
عبد االله بن   )٠٠٠أتردين عليه حديقته؟(

رضي االله -عباس
  -عنهما

١١٦  

عبد االله بن   )٠٠٠الثيب أحق بنفسها من وليها(
رضي االله -عمر

  -عنهما

٣٧  

عبد االله بن   )٠٠أجيبوا هذه الدعوة(
رضي االله -عمر

  -عنهما

١٠١  

رضي -هريرةأبي   )٠٠٠إذا ولغ الكلب(
  -االله عنه

١٥  

 بن عبد االله  )٠٠٠إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(
رضي االله -عباس

  -عنهما

١٩  

عبد االله بن   )فليأتيها,إذا دعي أحدكم إلى وليمة(
رضي االله -عمر

  -عنهما

١٠١  

سعد بن أبي   صلى االله عليه(فنهاه رسول االله,أراد أن يتبتل٠٠٠(
رضي -وقاص

  -االله عنه

٣٣  

  ٣٩رضي االله -عائشة  )٠٠٠نأبضباعه  النساء فيااستأ مرو(
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  -عنها
عبد االله بن   )٠٠٠أعطها شيئا قال ماعندي(

رضي االله -عباس
  -عنهما

٤٧  

طارق بن عبد   )٠٠٠أقبلنا في ركب من الربذة(
-االله المحاربي

 -رضي االله عنه

١٢٨  

-أنس بن مالك  ٠٠٠أما واالله إني لأخشاكم الله٠٠(
 -رضي االله عنه

٢٨  

أن أدخل امرأة ) صلى االله عليه وسلم(أمرني رسول االله (
  )٠٠٠علىزوجها
  

  
رضي االله -عائشة

  -عنها

٤٧  

رضي -أبي ذر  )٠٠أنت من إخوان الشياطين٠٠٠(
  -االله عنه

٢٩  

عبد االله بن   )٠٠٠أن رجلا أسلم وتحته عشرة نسوة(
رضي االله -عمر

  -عنهما

٦٤  

رضي -الضحاك  )٠٠٠أن الضحاك فيروز أسلم وتحته أختان(
  -االله عنه

٦٨  

أ عتق صفية )صلى االله عليه وسلم(أن النبي (
  )٠٠٠وتزوجها

-أنس بن مالك
 -رضي االله عنه

٩٨  

ابتاع فرسا من ) صلى االله عليه وسلم(أن النبي(
  )٠٠٠أعرابي

عمارة بن 
رضي االله -خزيمة

  -عنه

١٢٨  

  ١٣٠أبي موسى   )٠٠٠ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم(
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رضي -الأشعري
  - عنهاالله

سهل بن   )٠٠٠زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد(
رضي -ساعدي

  -االله عنه

٣٣  

صلى االله عليه (فقال رسول االله,زوجنيها٠٠٠(
  )٠٠٠زوجتكها بمعك من القرآن):وسلم

سهل بن 
رضي -ساعدي

  -االله عنه

٤١  

عن جارية ):صلى االله عليه وسلم(سألت رسول االله٠٠٠(
  )٠٠٠ينكحها أهلها

رضي –عائشة 
  -االله عنها

٣٩  

رضي -أبي هريرة  )٠٠٠شر الطعام طعام الوليمة(
  -االله عنه

١٠١  

-أنس بن مالك )٠٠٠بالباءةيأمر:)صلى االله عليه وسلم(كان رسول االله(
  -رحمه االله

٢٩  

رضي االله -عائشة )٠٠فيعدل,يقسم):صلى االله عليه وسلم(كان رسول االله(
  -عنها

٧٣  

رضي -أبي هريرة  )٠٠٠اللهكل ذي بال لم يبدأ فيه بحمدا(
  -االله عنه

٤٢  

عمر بن   )٠٠٠كل ذي مال أحق بماله(
رضي -المكندر

  -االله عنه

٩٣  

عبد الرحمان بن   )٠٠٠لولا أشق على أمتي(
رضي -أبي ليلى

  -االله عنه

١٥  

  ٣٦رضي -أبي هريرة  )٠٠٠لاتنكح الأيم حتى تستأمر(
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  -االله عنه
ه صلى االله علي(لا أرضى حتى تشهد رسول االله(

  )٠٠٠)وسلم
النعمان بن 

رضي االله -بشير
  -عنه

٩١  

أبي حرة   )٠٠٠لايحل مال امرئ إلاّبطيب نفس منه(
رضي -الرقاشي

  -االله عنه

١٣٢  

أبي حرة   )٠٠٠ من نفسهةلايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب(
رضي -الرقاشي

  -االله عنه

١٣٥  

إني ):صلى االله عليه وسلم(ماهذا؟ قال يارسول االله(
  )٠٠٠تزوجت امرأة

–أنس بن مالك 
 -رضي االله عنه

٩٧  

–أبي هريرة   )٠٠٠مطل الغني ظلم(
 -رضي االله عنه

١٣٢  

–أبي هريرة   )٠٠٠من أحق الناس بحسن صحابتي(
 -رضي االله عنه

٨٤  

رضي -أبي هريرة  )٠٠٠من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما(
  -االله عنه

٧٢  

رضي –شة عائ  )٠٠٠واالله يابنية مامن الناس أحد أحب إلي(
  -االله عنها

٩٤  

عبد االله بن   )٠٠٠ياعبد االله الم أخبر أنك تصوم النهار(
رضي االله -عمر

  -عنه

٧٦  
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 فهرس الآثار
  

  الصفحة  الراوي  طرف النص

رضي االله -عبد االله بن عمر  )٠٠٠البكر تستأمر(
  -عنهما

٣٩  

 الحرة على جإذا تزو(
  )٠٠٠الأمة

رضي االله -علي بن أبي طالب
  -عنه

٧٤  

إنه تزوج (
  )٠٠٠٠فعسر,امرأة

رضي االله -عبد االله بن عباس
  -عنهما

٤٨  

إني رأيت أنك اشتريت (
  )٠٠٠وتصدقت ا,أرضا

رضي االله -عبد االله بن عمر
  -عنهما

٩٤  

رضي االله -عمران بن حصين   )٠٠٠,طلقت لغير سنة(
  -عنه

١١٩  

نكحتك على أمر  قد(
  )٠٠٠االله

رضي االله -عبد االله بن عمر
  -عنهما

٤٣  

صلى االله عليه (ما أولم النبي (
  )٠٠٠من نسائه) وسلم

رضي الله –أنس بن مالك 
  -عنه

٩٨  

مانمت الليلة من أجل ابن (
  )٠٠٠سعد

  ٩٢ -رضي االله عنه-ابن سيرين

مضت السنة أن لايدخل (
  )٠٠٠ا

  ٤٨  - عنهضي االلهر-الزهري
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  فهرس الأعلام
  

  الصفحة  الاسم
  ٩١  -رضي االله عنه-النعمان بن بشير
  ٩٢  -رضي االله عنه-سعد بن عبادة

  ٤٣  -رضي االله عنه-طلحة بن عبيد االله
  ٤٢  -رضي االله عنها-عائشة

  ٩٤  -رضي االله عنه-عبد االله بن أبي قحافة
  ٩٧  -رضي االله عنه-عبد الرحمان بن عوف

  ٧٦ -رضي االله عنه-عبد االله بن عمرو بن العاص
  ٣٧  -رضي االله عنهما-عبد االله بن عباس

  ٩٢  -رضي االله عنهما-الله بن عمرعبد ا
  ٣٣  -رضي االله عنه-عثمان بن مظعون
  ٤٣  -رضي االله عنه-علي بن أبي طالب
  ٤٣  -رضي االله عنها-فاطمة بنت أبي بكر

  ٩٣  -رضي االله عنهما-قيس بن سعد
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  والمرجع, فهرس المصادر
  القرآن الكريم-١
العامة لهيئة كبار    الأمانة :إعداد,ةأبحا ث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودي       -٢
  ٠هجرية١٤٢٥/والإفتاء الطبعة الثانية,رئاسة إدارة البحوث العلمية:طبع ونشر,العلماء
الإ اج في شرح المنهاج على منـهاج الوصـول إلى علـم الأصـول للقاضـي                 -٣

-وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي       ,علي بن الكافي السبكي   :تأليف/البيضاوي
  ٠هجرية١٤١٦/بيروت:دار الكتب العلمية

 قدم لنيل شهادة دكتوراه في أصول الفقه من         بحث/أثر اختلاف في القواعد الأصولية    -٤
  ٠مؤسسة الرسالة-مصطفى الخن/د-الجامعة الأزهرية

عبـد االله   /د:تحقيق,سليمان بخلف الباجي  :تأليف/إحكام الفصول في أحكام الأصول    -٥
  ٠هجرية١٤٠٩/عة الأولىالطب,مؤسسة الرسالة,الجبوري
دار الكتب  -علي بن أبي علي بن محمد الآمدي      :تأليف/الإ حكام في أصول الأحكام    -٦
  هجرية١٤٢٦/الطبعة الخامسة,بيروت:العلمية
دار -علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري       :تأليف/الإحكام في أصول الأحكام   -٧

  هجرية١٤٢٤/الطبعة الأولى,بيروت:الكتب العلمية
دار /محمـد حجـي   /تحقيـق ,شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي     :تأليف/ةالذخير-٨
  ٠بيروت,دار الغرب:النشر

خالد بن مفلح   /د-إعداد/اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة        -٩
  ٠دار الفضلية-رسالة الدكتورة,بن عبد االله آل حامد

مكتبـة  ,علي بن سعد الـضويحي    /د:تأليف-دراسة وتقويما -آراء المعتزلة الأصولية  -١٠
  ٠هجرية١٤١٧/الطبعة الثانية,الرياض:الرشد

محمد بن علي بن محمـد      :تأليف/إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول       -١٠
  ٠هجرية١٤٢٤/الطبعةالثالثة,بيروت:دار الكتاب العربي,أحمد عزو عناية:تحقيق,الشوكاني
زين الدين بن إبراهيم بن     : تأليف/نعمانالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة ال      -١١

  ٠هجرية١٤١٩/الطبعة الأولى,بيروت:دار الكتب العلمية-محمد الشهير بابن نجيم
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جلال الدين عبد الـرحمن     :تأليف/الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية      -١٢
مؤسـسة الكتـب    ,خالد عبد الفتاح شبل أبـو سـليمان       :تخريج وتعليق وضبط  ,السيوطي

  ٠هجرية١٤١٩/الطبعة الثالثة,بيروت:قافةالث
عبد االله /د:تحقيق,أحمد بن علي بن حجر العسقلاني   :تأليف/الإصابة في تمييز الإصابة   -١٣

والإسـلامية بـدار    ,والدراسات العربية ,بالتعاون مع مركز البحوث   ,بن عبد المحسن التركي   
  ٠هجر

أبو الوفاء :تحقيق,يمحمد بن أحمد بن أبي سهل السر خس     :تأليف/يأصول السر خس  -١٤
  هجرية١٤٢٦/بيروت:دار الكتب العلمية,الطبعة الثانية, الأ فغاني
دار -عياض بن نامي الـسلمي    /د٠أ:تأليف/ الذي لايسع الفقيه جهله    هأصول الفف -١٥
  ٠هجرية١٤٢٧/الطبعة الثانية,الرياض:التدمرية
االله الـشعلان   عبد الرحمن بن عبد     /د:تأليف)/ النقلية لتهأد(أصول فقه الإمام مالك   -١٦

  ٠هجرية١٤٢٤/ الأولىالطبعة,طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الريـاض  :طبعة التدمريـة  ,موسى فاديغا /تأليف د )/أدلته العقلية (أصول فقه الإمام  -١٧

  الطبعة الأولى,
القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغـدادي         : تأليف/العدة في أصول الفقه   -١٨
  ١/ؤسسة الرسالة طم /الحنبلي

 بكـر ابـن قـيم       أبيمحمـد بـن     :تـأليف /إعلام الموقعين عن رب العـالمين     -١٩
الطبعـة  ,بـيروت ,المكتبـة العـصرية  ,محمد محـي الـدين عبـد الحميـد        :تحقيق,الجوزية
  هجرية١٤٢٤/الأولى

  ٤/دمشق ط,سورية,دار الفكر,دوهبة الزحيلي٠أ:تأليف/الفقه الإ سلامي وأدلته-٢٠
 الشيخ  فضيلة:تأليف/لدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل       إقامة الحجة با  -٢١

  دار ابن حزم-الحاج محمد باي بلعالم
-وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية      :صادر عن /الموسوعة الفقهية الكويتية  -٢٢
  ٠هجرية١٤٢٧-١:١٤٠٤/ط/الكويت
-لبرفعت فوزي عبد المط   /د,تحقيق,الإمام محمد بن إدريس الشافعي    :تأليف/الأم-٢٣
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  ٠هجرية١٤٢٦/الطبعة الثالثة/دار الوفاء
الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن                 -٢٤

محمـد حـسن    : تحقيـق , السعدي الحنبلي  يعلي بن سليمان بن أحمد المر داو      :تأليف/حنبل
  ٠هجرية١٤١٨/الطبعة الأولى,بيروت:دار الكتب العلمية-الشافعي
زين :تأليف/لحافظ الدين النسفي  ,الدقائق في فروع الحنفية   البحر الرائق شرح كتر     -٢٥

الطبعـة  ,دار الكتـب العلميـة    -الدين بن إبراهيم محمد المعروف بـابن نجـيم الحنفـي          
  هجرية١٤١٨/الأولى

إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجو          :تأليف/البرهان في أصول الفقه   -٢٦
بـيروت الطبعـة    : الكتـب العلميـة    دار-صلاح بـن محمـد بـن عويـضة        :تعليق,يني

  ٠هجرية١٤١٨/الأولى
الإمام علاء الدين أبي بكر بـن مـسعود         :تأليف/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    -٢٧

  ٠دار المعرفة بيروت-محمد خير طعمة حلبي:تحقيق,الكاساني الحنفي 
د بـن   الإمام أبي الوليد أحمد بن محمد بن أحم       :تأليف/واية المقتصد ,بداية اتهد -٢٨

الطبعة ,دار الكتب العلمية  -علي معوض وعادل عبد الموجود    :تحقيق,ندلسيالأرشد القرطبي   
  ٠هجرية١٤١٦/الأولى

دار -للعلامة عثمان بن علي الزيعلي الحنفي     :تأليف/تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق    -٢٩
  الطبعة الثانية/الكتاب الإسلامي

عثمان بن  :تأليف/-نهجية وتطبيقية دراسة تاريخية وم  -تخريج الفروع على الأصول   -٣٠
  ٠هجرية١٤١٩/الطبعة الأولى,الرياض:دار طيبة,محمد الأخضر شوشان

محمد أديـب   /د:تحقيق,محمود بن أحمد الزنجاني   :تأليف/تخريج الفروع على الأصول   -٣١
  ٠هجرية١٤٢٠/الطبعة الأولى,الرياض:مكتبة العبيكان,صالح

 آل الشيخ مـن خـلال       إبراهيمد بن   تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ محم      -٣٢
  فتاويه ورسائله جمعا ودراسة

يعقوب : تأليف -دراسة نظرية تطبيقية تأصلية   –التخريج عند الفقهاء والأصوليين     -٣٣
  هجرية١٤٢٥/الطبعة الثانية,الرياض:مكتبة الرشد,بن عبد الوهاب الباحسين
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دار -هيم الابيـاري  إبرا:تحقيق,علي بن محمد بن علي الجرجاني     :تأليف/التعريفات-٣٤
  هجرية١٤١٣,الطبعة الثانية,بيروت:الكتاب العربي

للإمام أبي زيد عبيد االله بـن عمـر    :تأليف/وتجديد أدلة الشرع  ,تقويم أصول الفقه  -٣٥
  ٠مكتبة الرشد) فيروز:(د عبد الرحيم يعقوب الشهيرب/تحقيق,الدبوسي الحنفي

د بـن علـي بـن حجـر         أحم:تأليف/تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير     -٣٦
  ٠هجرية١٣٨٤/السيد عبد االله هاشم اليماني المدني:تحقيق,العسقلاني
عبـد الـرحيم بـن الحـسن        :تـأليف /التمهيد في تخرج الفروع على الأصول     -٣٧
الطبعـة  ,بـيروت :دار الكتب العلميـة   -محمد حسن محمد حسن إسماعيل    :تحقيق,الإسنوي

  ٠هجرية١٤٢٥/الأولى
 بـشار عـواد   /د:تحقيـق ,يوسف المزي :تأليف/الرجالذيب الكمال في أسماء     -٣٨
  ٠هجرية١٤١٣/الطبعة الأولى,مؤسسة الرسالة,معروف
دار -عبد االله بن عبـد الـرحمن البـسام        :تأليف/توضيح الأحكام من بلوغ المرام    -٣٩

  ٠هجرية١٤٢٨/الطبعة الأولى,الميمان
أبو عيسى محمد بن عيـسى بـن سـورة أبـن موسـى        :تأليف/جامع الترمذي -٤٠

  ٠هجرية١٤٢٠/الطبعة الأولى,دار السلام-إشراف ومراجعة صالح آل الشيخ,رمذيالت
محمـد بـن أحمـد الأنـصاري        :تأليف)/تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن  -٤١
  ٠هجرية١٤١٨/الطبعة الأولى,الرياض:مكتبة الرشد-عبد الرزاق المهدي:تحقيق,القرطبي

الـشيخ  :تحقيق,الدسوقي المالكي محمد بن أحمد بن عرفة      :تأليف/حاشية الدسوقي -٤٢
  ٠دار الفكر-محمد عليش

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن          :جمع/حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع     -٣٩
  ٠هجرية١٤٢٣/الطبعة التاسعة,قاسم

لأبي الحسن عي بن محمـد بـن حبيـب          :تأليف/الحاوي الكبير في فقه الشافعي    -٤٣
  ٠هجرية١٤١٤/لأولىالطبعة ا,دار الكتب العلمية-الماوردي الشافعي

أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن            :تـأليف /الذخيرة في فروع المالكية   -٤٤
دار الكتـب   -أبي إسحاق أحمـد بـن عبـد الـرحمن         :تحقيق,المشهور بالقرافي ,الصنهاجي
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  ٠هجرية١٤٢٢/الطبعة الأولى,بيروت,العلمية

- بن عابدينمحمد أمين عمر:تأليف/حاشية ابن عابدين,رد المحتار على الدر المختار-٤٥
  ٠هجرية١٤٢٣/دار عالم الكتب

المكتـب  -يحي بن شرف النووي الدمشقي    :تأليف/روضة الطالبين وعمدة المفتين   -٤٦
  ٠هجرية١٤٠٥/الطبعة الثانية,بيروت:الإسلامي
شـعب  :تحقيـق ,ابـن القـيم الجوزيـة     :تـأليف /زاد المعاد في هدي خير العباد     -٤٧

  ٠ هجرية١٤١٧/الطبعة الثلاثون,بيروت:الةمؤسسة الرس,وعبد القادر الأرناؤوط,الأرناؤوط
 إسماعيـل محمـد بـن     :تـأليف /سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام       -٤٨
مكـة  /المكتبة التجارية مصطفى أحمـد البـاز      -حازم علي جت القاضي   تحقيق  ,الصنعاني
  ٠المكرمة

دين محمد ناصر ال  :تأليف/سلسلة الأ حاديث الصحيحة وشئ من فقهاء وفوائدها       -٤٩
  ٠هجرية١٤١٥/الرياض:مكتبة المعارف,الا لباني
مكتبـة  ,محمد ناصر الدين الألبـاني    :تأليف/سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   -٥٠
  ٠هجرية١٤١٢/الطبعة الخامسة,الرياض:المعارف
دار -محمد فؤاد عبد الباقي   :تحقيق,لمحمد بن يزيد بن ماجه القز ويني      ,سنن ابن ماجه  -٥١

  بيروت/الفكر
ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجــستاني : تــأليف/ن أبي داودســن-٥٠
  ٠ردار الفك-محمد محي الدين عبد الحميد:تحقيق,الأزدي

لأحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبـو بكـر            :تأليف,سنن البيهقي الكبرى  -٥٢
  ٠هجرية١٤١٤/مكة المكرمة:مكتبة الباز-محمد عبد القادر عطاء:تحقيق,البيهقي

محمد بن عيسى أبـو عيـسى الترمـذي         :تأليف/)الجامع الصحيح (سنن الترمذي -٥٣
  بيروت:دار إحياء التراث العربي-, شاكر وآخروندأحمد محم:تحقيق,السلمي

عبد الغفار  /د:تحقيق,أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي      :تأليف/السنن الكبرى -٥٤
الطبعـة  ,بـيروت :دار الكتـب العلميـة    -وسـيد كـسروي حـسن     ,سليمان البندري 

  هجرية١٤١١/لأولىا
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مؤسـسة  -إمام محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبي         :تأليف/سير أعلام النبلاء  -٥٥
  ٠هجرية١٤١٧/الطبعة الحادية عشرة,الرسالة

محمد بن أحمد بن عبد العزيـز الفتـوحي الحنبلـي           :تأليف/شرح الكوكب المنير  -٥٦
  هجرية١٤١٨/مكتبة العبيكان-تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد,المعروف بابن النجار

المكتبة التجارية مصطفى أحمد    /الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي   :تأليف/شرح الترتيب -٥٧
  مكة المكرمة,الباز

الكتـاب مـرقم    /محمد بن محمد المختار الـشينقيطي     :تأليف/شرح زاد المستفنع  -٥٨
  ٠١٧ورقم الجزء هو رقم الدرس ,آليا

-الحـبرين االله بن عبد العزيز د عبد ٠أ:تأليف/للموفق ابن قدامه,شرح عمدة الفقه -٥٩
  هجرية١٤٢٩/الطبعة الثانية,مكتبة الرشد

 ردار الفك -كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي      :تأليف/شرح فتح القدير  -٦٠
  ٦٨١/بيروت

نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبـد           :تأليف/شرح مختصر الروضة  -٦١
  هجرية١٤٢٤/الطبعة الرابعة,مؤسسة الرسالة- التركيتحقيق عبد االله,الكريم ابن سعيد الطوفي

عـالم  -منصور بن يونس بـن إدريـس البـهوتي        :تأليف/شرح منتهى الإرادات  -٦٢
  ٠ميلادية١٩٩٦/الكتب

مؤسـسة  -الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري       :تأليف/صحيح البخاري -٦٣
  ٠هجرية١٤٢٩/الطبعة الأولى,الرسالة

دار ابـن   - الحسن مسلم بـن الحجـاج النيـسابوري        أبو:تأليف/صحيح مسلم -٦٤
  هجرية١٤٢٢/الطبعة الأولى,الجوزي
دار -أحمد بـن حجـر العـسقلاني      :تأليف/فتح الباري بشرح صحيح البخاري    -٦٥

  هجرية١٤٢٦/الطبعة الأولى,ةطيب
شـهاب الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن إدريـس المـصري               :تأليف/الفروق-٦٧
  ٠مؤسسة الرسالة-عمر حسن القيام:تحقيق,المالكي

مؤسـسة  -مجد الدين محمد بن يعقوب الفـيروز آبـادي        :تأليف/القاموس المحيط -٦٨
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  ٠هجرية١٤٢٦/الطبعة الثامنة,الرسالة

دار صادر  - جمال الدين محمد بن مكر ابن منظور       لأبو الفض :تأليف/لسان العرب -٦٩
  ٠ميلادية٢٠٠٤/ةالطبعة الثالث,بيروت

بيـت الأفكـار    -حسان عبد المنان  :تحقيق,يشمس الدين السرخس  :تأليف/المبسوط-٧٠
  الدولية

عبـد الـرحمن بـن محمـد        :تـأليف /مجمع الأر في شـرح ملتقـى البحـر        -٧١
  ٠هجرية١٤١٩,دار الكتب العلمية-خليل عمران المنصور:تحقيق,الكليوبي
إمام أبي زكريا محي الدين بـن شـرف         :تأليف/اموع شرح المهذب للشيرازي   -٧٢
  ٠هجرية١٤١٥/دار إحياء التراث العربي-نجيب المطيعيتحقيق محمد بن ,النووي

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن       ,مجموع فتاوى شيخ الإسلام احمد بن تيمية      -٧٣
  ٠هجرية١٤٢٣/الطبعة الأولى,بيروت,مؤسسة الرسالة-قاسم وساعده ابن محمد

د القـادر   عب:تحقيق, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم       دأبو محم :تأليف/المحلى بالآثار -٧٤
  ٠هجرية١٤٠٥/دار الكتب العلمية-البنداري
برواية سحنون بن سـعيد     ,الإمام مالك بن انس الأصبحي    :تأليف/المدونة الكبرى -٧٥

  هجرية١٤١٥/الطبعة الأولى,دار الكتب العلمية-التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم
 ـ -تحقيق شعيب الأرنؤوط  ,مسند الإمام أحمد بن حنبل    -٧٦ الطبعـة  ,الةمؤسسة الرس

  هجرية١٤٢٠/الثانية
مصطفى بن سـعد الـسيوطي      :تأليف/ أولي النهى في شرح غاية المنتهى      بمطال-٧٧
  ٠ومرقم آليا,الكتاب مشكول/الرحيباني
الطبعـة  ,بـيروت ,دار المعرفة -إسماعيل بن حماد الجوهري   :تأليف/معجم الصحاح -٧٥

  ٠هجرية١٤٢٨/الثانية
شمس الدين محمد بـن محمـد       :تأليف/المنهاجظ  ألفامغني المحتاج إلى معرفة معاني      -٧٨
الطبعـة  ,دار الكتـب العلميـة    -علي معوض وعادل عبد الموجود    :تحقيق,الشر بيني الخطيب  

  ٠هجرية١٤١٥/الأولى
عبد -تحقيق د ,المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف         -٧٩
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لامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد      توزيع وزارة الشؤون الإس   ,االله بن عبد المحسن التركي    
  ٠هجرية١٤١٩/بالمملكة العربية السعودية

 عبد الكريم بن علي بـن محمـد         د٠أ:تأليف/المهذب في علم أصول الفقه المقارن     -٨٠
  ٠مكتبة الرشد-النملة

ضبط نصه وعلق علـى     ,أبو إسحاق الشاطبي  : تأليف/الموافقات في أصول الشريعة   -٨١
وكالة شئون المطبوعات والبحث العلمـي      -بن حسن آل سلمان    مشهور   ةأبو عبيد /أحاديثه

  ٠في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
أبو عبد االله محمد بن محمد بـن عبـد          :تأليف/مواهب الجليل شرح مختصر خليل    -٨١

  ٠هجرية١٤١٦/الطبعة الأولى,دار الكتب العلمية-الرحمن المغربي المعروف بالحطاب
الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الـه بـن          :تأليف/لراية لأحاديث الهداية  نصب ا -٨٢

  هجرية١٤٠٧/ التراثءدار إحيا-يوسف الحنفي الزيعلي
  ٠هجرية١٤١٤/دار القلم-محمد الزحيلي٠د:تأليف/النظريات الفقهية-٨٣

منشورات كلية  -محمد الروكي :تأليف/ وأثرها في اختلاف الفقهاء    ينظرية التقعيد الفقه  
  ٠هجرية١٤١٤/اب والعلوم الإنسانية بالرباطالآد

أبوالسعادات المبارك بن محمـد الجـزري       :تأليف/النهاية في غريب الحديث والأثر    -٨٤
  ٠هجرية١٣٩٩/بيروت,دار الفكر-المعروف الأثير

الإمام الحرمين عبد الملك بن عبد عبد االله بن         :تأليف/اية المطلب في دراية المذهب    -٨٥
  ٠دار المنهاج-د عبد العظيم محمود الديب٠ أتحقيق,يوسف الجويتي

 العباس أحمـد بـن      أبيشمس الدين محمد بن     :تأليف/اية المحتاج إلى شرح المنهاج    -٨٦
  ٠هجرية١٤٠٤/ردار الفك-محمد الرملي

-محمد بن علي بن محمد الـشوكاني   :تأليف/نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار     -٨٧
  ٠يةهجر١٤٢١الطبعة الأولى،,دار ابن حزم

الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن      :تأليف/نيل المآرب في ذيب شرح عمدة الطالب      -٨٨
  ٠هجرية١٤٠٧/مكة المكرمة,مكتبة النهضة الحديثة-البسام

 علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل         نأبو الحس :تأليف/الهداية في شرح بداية المبتدي    -٨٩
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  ٠هجرية١٤١٦/دار إحياء التراث-الرشداني المرغيناني
وكالة -إسماعيل باشا البغدادي  :تأليف/هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين     -٩٠

  ٠ميلادية١٩٥١/المعارف الجليلة في استانبول
  ٠هجرية١٣٩٩/بيروت,دار المعرفة-إمام أبي حامد الغزالي:تأليف/الوجيز-٩١
بن محمد  الشيخ محمد صدقي بن أحمد      :تأليف/ إيضاح قواعد الفقه الكلية    الوجيز في -٩٢
  ٠هجرية١٤١٦/مؤسسة الرسالة-البورنو

محمد :تحقيق, محمد بن محمد بن محمد الغزالي      دأبو حام :تأليف/الوسيط في المذهب  -٩٣
  ٠هجرية١٤١٧/مدار السلا-محمد تامر
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  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوعات
  ١  مقدمة

  ٢  أهمية الموضوع
  ٢  أسباب اختيار الموضوع

  ٣  الدراسات السابقة
  ٤  منهج البحث
  ٥  خطة البحث

  ٨  التمهيد
  ٩  مفردات القاعدة/المبحث الأول
  ٩  ةتعريف الأمر لغ/المطلب الأول

  ٩  تعريف الأمر اصطلاحا/المطلب الثاني
  ١٠  ةالمراد بالقاعد/المطلب الثالث

  ١٠  بيان المراد بالقاعدة/المطلب الرابع
  ١٠  الأخرىعلاقة القاعدة بالأدلة الشرعية /المبحث الثاني

  ١٠  علاقتها بالأصول/المطلب الأول
  ١١  علاقة القاعدة بالقواعد الفقهية/المطلب الثاني
  ١١  علاقة القاعدة بالمقاصد الشرعية/المطلب الثالث
  ١٣  خلاف العلماء في مقتضى الأمر/المبحث الثالث

  ١٣   التراعلتحرير مح/المطلب الأول
  ١٣  قشتهاومنا,والأدلة,الأقوال/المطلب الثاني

  ٢٣  الترجيح/المطلب الثالث
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  ٢٤  في فقه الأسرة/الباب الأول
تطبيقات القاعدة في حكم /الفصل الأول
  والخطبة,وشروطه,النكاح

٢٥  

  ٢٦  النكاح عند الاعتدال/المبحث الأول
  ٢٦  صورة المسألة/المطلب الأول
  ٢٦   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٢٦  ومناقشتها,لةوالأد,الأقوال/المطلب الثالث
  ٣١  الترجيح/المطلب الرابع
  ٣١  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ٣١  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ٣١  النكاح لمن كان مستطيعا/المبحث الثاني

  ٣٢  صورة المسألة/المطلب الأول
  ٣٢   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٣٢  تهاومناقش,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ٣٤  الترجيح/المطلب الرابع
  ٣٤  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ٣٥  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ٣٦  استئذان البكر البالغة في النكاح/المبحث الثاني

  ٣٦  صورة المسألة/المطلب الأول
  ٣٦   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني 

  ٣٩  الترجيح/المطلب الرابع
  ٣٩  ثمرة الخلاف/امسالمطلب الخ
  ٤٠  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
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  ٤١  الخطبة/المبحث الرابع
  ٤١  صورة المسألة/المطلب الأول
  ٤١   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٤١  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ٤٣  الترجيح/المطلب الرابع
  ٤٤  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ٤٤  علاقة المسألة بالقاعدة/لب السادسالمط
ومتعة ,والكفارة,تطبيقات للقاعدة في الصداق/الفصل الثاني

  أنكحة الكفار,الطلاق
٤٥  

  ٤٦   إعطائها شيئاالدخول بالمرأة قبل/المبحث الأول
  ٤٦  صورة المسالة/المطلب الأول
  ٤٦   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٤٦  ومناقشتها,ةالأدل,الأقوال/المطلب الثالث
  ٤٨  الترجيح/المطلب الرابع
  ٤٨  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ٤٩  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
أوفي النهار أثناء صوم ,الوطء متعمدا في الليل/المبحث الثاني

  كفارة الظهار
٥٠  

  ٥٠  صورة المسألة/المطلب الأول
  ٥٠   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٥٠  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/طلب الثالثالم
  ٥٢  الترجيح/المطلب الرابع
  ٥٢  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
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  ٥٢  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ٥٣  متعة الطلاق/المبحث الثالث

  ٥٣  وقبل الدخول,المطلقة قبل الفرض/الفرع الأول
  ٥٣  صورة المسألة/المطلب الأول
  ٥٣   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٥٣  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ٥٦  الترجيح/المطلب الرابع
  ٥٦  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ٥٦  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ٥٧  وقبل الدخول,المطلقة بعد الفرض/الفرع الثاني

  ٥٧  صورة المسالة/المطلب الأول
  ٥٧   التراعلرير محتح/المطلب الثاني

  ٥٧  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالثة
  ٥٩  الترجيح/المطلب الرابع
  ٦٠  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ٦٠  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
وقد سمى لها ,المطلقة بعد الدخول/الفرع الثالث

  أولم يسم لها,الصداق
٦١  

  ٦١  صورة المسالة/المطلب الأول
  ٦١   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٦١  ومناقشتها,والأدلة,القوال/المطلب الثالث
  ٦٣  الترجيح/المطلب الرابع
  ٦٣  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
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  ٦٣  علاقة المسألة بالقاعة/المطلب السادس
 أكثر من أربع هإذا أسلم الكافر وتحت/المبحث الرابع

  أوكان تحته أختان,نسوة
٦٤  

  ٦٤  إسلام الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة/طلب الأولالم
  ٦٤  ةصورة المسأل/المحور الأول
  ٦٤  تحرير محل التراع/المحور الثاني

  ٦٤  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المحور الثالث
  ٦٦  الترجيح/المحور الرابع
  ٦٦  ثمرة الخلاف/المحور الخامس

  ٦٦  علاقة المسألة بالقاعدة/سالمحور الساد
  ٦٧   الكافر وعنده أختانمإذا أسل/المطلب الثاني

  ٦٧  صورة المسألة/المحور الأول
  ٦٧   التراعلتحرير مح/المحور الثاني

  ٦٧  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المحور الثالث
  ٦٩  الترجيح/المحور الرابع
  ٦٩  ثمرة الخلاف/المحور الخامس

  ٦٩  علاقة المسألة بالقاعدة/المحور السادس
تطبيقات القاعدة في /صل الثالثالف

  والوطء,والوليمة,والنفقة,القسم
٧٠  

  ٧١  القسم بين الزوجات/المبحث الأول
  ٧١  صورة المسالة/المطلب الأول
  ٧١   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٧١  وإماء,حق الزوجات في القسم أحرارا/الفرع الأول
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  ٧١  صورة المسألة/المحور الأول 
  ٧١  ومناقشتها, والأدلة,الأقوال/المحور الثاني

  ٧٥  الترجيح/المحور الثالث
  ٧٥  فثمرة الخلا/المحور الرابع

  ٧٥  علاقة المسألة بالقاعدة/المحور الخامس
  ٧٦  حق الزوجة في المبيت/الفرع الثاني

  ٧٦  صورة المسألة/المحور الأول
  ٧٦  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المحور الثاني

  ٧٨  ترجيحال/المحور الثالث
  ٧٨  ثمرة الخلاف/عالمحور الراب

  ٧٨  علاقة المسالة بالقاعدة/المحور الخامس
  ٧٩  النفقة على غير عمودي النسب/المبحث الثاني

  ٧٩  صورة المسالة/المطلب الأول
  ٧٩   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني
  ٧٩  الفروع المختلفة فيها/المطلب الثالث

وإن ,والجدات,جدادالنفقة على الأ/الفرع الأول
  وإن سفلوا,وأولاد الأولاد,علوا

٧٩  

  ٧٩  صورة المسالة/المحور الأول
  ٧٩  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المحور الثاني

  ٨٢  الترجيح/ثالمحور الثال
  ٨٢  ثمرة الخلاف/عالمحور الراب

  ٨٢  علاقة المسألة بالقاعدة/المحور الخامس
  ٨٣  ذين بينهم توارثالنفقة على الأقارب ال/الفرع الثاني
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  ٨٣  صورة المسألة/المحور الأول
  ٨٣  ومناقشتها,والأدلة,القوال/المحور الثاني

  ٨٥  الترجيح/المحور الثالث
  ٨٦  ثمرة الخلاف/عالمحور الراب

  ٨٦  علاقة المسألة بالقاعدة/سالمحور الساد
  ٨٧  النفقة على الأقارب الذين لاتوارث بينهم/الفرع الثالث

  ٨٧  صورة المسألة/ولالمحور الأ
  ٨٧  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المحور الثاني

  ٨٩  الترجيح/ثالمحور الثال
  ٨٩  ثمرة الخلاف/المحور الرابع

  ٨٩  علاقة المسألة بالقاعدة/المحور الخامس
  ٩٠  التسوية بين الأولاد في العطية/المبحث الثالث

  ٩٠  صورة المسألة/المطلب الأول
  ٩٠   التراعلير محتحر/المطلب الثاني

  ٩٠  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ٩٥  الترجيح/المطلب الرابع
  ٩٦  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ٩٦  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ٩٧  وليمة العرس/المبحث الرابع
  ٩٧  صورة المسألة/المطلب الأول
  ٩٧   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ٩٧  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/طلب الثالثالم
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  ٩٩  المختار/المطلب الرابع
  ٩٩  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ٩٩  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ١٠٠  إجابة دعوة الوليمة/المبحث الخامس

  ١٠٠  صورة المسألة/المطلب الأول
  ١٠٠   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١٠٠  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/ثالمطلب الثال
  ١٠٢  المختار/المطلب الرابع
  ١٠٢  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١٠٣  بالقاعدةعلاقة المسألة /المطلب السادس
  ١٠٣  حق المرأة في الوطء/المبحث السادس

  ١٠٣  صورة المسألة/المطلب الأول
  ١٠٣   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١٠٣  ومناقشتها,والأدلة,والالأق/المطلب الثالث
  ١٠٥  الترجيح/المطلب الرابع
  ١٠٥  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١٠٥  علاقة المسالة بالقاعدة/المطلب السادس
  ١٠٦   من الحيضاوطء الزوجة بعد طهره/المبحث السابع

  ١٠٦  صورة المسألة/المطلب الأول
  ١٠٦   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١٠٦  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ١٠٨  الترجيح/المطلب الرابع
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  ١٠٨  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
  ١٠٨  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
تطبيقات للقاعدة في /الفصل الرابع
  والرجعة,والخلع,الرضاعة

١٠٩  

  ١١٠  الرضاعة على الزوجة/المبحث الأول
  ١١٠  صورة المسألة/المطلب الأول 

  ١١٠   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني
  ١١٠  ومناقشتها,الأدلة,الأقوال/المطلب الثالث

  ١١٢  الترجيح/المطلب الرابع
  ١١٢  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١١٢  علاقة المسالة بالقاعدة/المطلب السادس
  ١١٣  طلب المرأة إرضاع ولدها/المبحث الثاني

  ١١٣  صورة المسالة/المطلب الأول
  ١١٣   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١١٣  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ١١٥  الترجيح/المطلب الرابع
  ١١٥  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١١٥  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ١١٦ الخلع في حق الرجل عند كره المرأة زوجها/المبحث الثالث

  ١١٦  رة المسالةصو/المطلب الأول
  ١١٦   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١١٦  ومناقشتها,الأدلة,القوال/المطلب الثالث
  ١١٧  المختار/المطلب الرابع
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  ١١٧  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس
  ١١٧  علاقة المسالة بالقاعدة/المطلب السادس
  ١١٨  الإشهاد في الرجعة/المبحث الرابع

  ١١٨  ةصورة المسأل/المطلب الأول
  ١١٨   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١١٨  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ١٢٠  الترجيح/المطلب الرابع
  ١٢٠  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١٢٠  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ١٢١  الرجعة في الحيض/المبحث الخامس

  ١٢١  صورة المسألة/المطلب الأول
  ١٢١   التراعلتحرير مح/طلب الثانيالم

  ١٢١  ومناقشتها,والأدلة,القوال/المطلب الثالث
  ١٢١  الترجيح/المطلب الرابع
  ١٢٣  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١٢٣  علاقة المسألة بالقاعدة/المطلب السادس
  ١٢٤   الباب الثاني في المعاملات 

  ١٢٥ والمكاتبة,والحوالة,تطبيقات للقاعدة في الدين/الأولالفصل 
  ١٢٦  والإشهاد,الكتابة /المبحث الأول

  ١٢٦  صورة المسألة/المطلب الأول
  ١٢٦   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١٢٦  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
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  ١٣١  الترجيح/المطلب الرابع
  ١٣١  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١٣١  دةعلاقة المسألة بالقاع/المطلب السادس
  ١٣٢  الحوالة بالدين/المبحث الثاني
  ١٣٢  صورة المسألة/المطلب الأول
  ١٣٢   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١٣٢  ومناقشتها,الأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ١٣٣  الترجيح/المطلب الرابع
  ١٣٣  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١٣٣  علاقة المسالة بالقاعدة/المطلب السادس
  ١٣٤  مكاتبة الرقيق/بحث الثالثالم

  ١٣٤  صورة المسألة/المطلب الأول
  ١٣٤   التراعلتحرير مح/المطلب الثاني

  ١٣٤  ومناقشتها,والأدلة,الأقوال/المطلب الثالث
  ١٣٦  الترجيح/المطلب الرابع
  ١٣٦  ثمرة الخلاف/المطلب الخامس

  ١٣٦  علاقة المسالة بالقاعدة/المطلب السادس

  


